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محكمة تركيا

أولا: مقدمة

1( محكمة رأي

ــام  ــة للنظ ــة خاضع ــة عادي ــت محكم ــة رأي. وليس ــي محكم ــا )Turkey Tribunal( ه ــة تركي ١- محكم

القضائــي لأي دولــة، ولا هــي محكمــة أنشــئت بموجــب معاهــدة أو منظمــة دوليــة. إنهــا محكمــة أنشــأها 

المجتمــع المدنــي وتعمــل كأداة ومنصــة لمنــح الاعتــراف بالأشــخاص الذيــن يزُعــم أنهــم يعانــون مــن 

انتهــاكات حقوقهــم الأساســية وحرمــوا مــن إبــراز أصواتهــم وإســماعها.

ــي المطبــق المحــدد، فــي الأحــداث  ــى أســاس الإطــار القانون 2- يطُلــب مــن المحكمــة أن تنظــر، عل

ــر  ــر بشــكل مباشــر وتشــكل مصــدر قلــق كبي ــرة والتــي تؤث أو الحــالات التــي تنطــوي علــى إشــكالية كبي

للأفــراد أو مجموعــات الأفــراد، وكذلــك المجتمــع ككل. وقــد تــم إنشــاء محكمــة الــرأي هــذه حــول شــبكة 

دوليــة مــن الخبــراء والفاعليــن الاجتماعييــن والعلماء/الأكادمييــن مــن خلفيــات وتقاليــد قانونيــة مختلفــة، 

معتــرف بهــم لخبراتهــم عاليــة المســتوى.

3- تســتمد محكمــة الــرأي شــرعيتها، مــن جهــة، مــن اســتقلالية واختصــاص قضاتهــا ومقرريهــا، ومــن 

جهــة أخــرى، مــن الالتــزام الضميــري بإشــراك الشــهود علــى نطــاق واســع لــإدلاء بشــهاداتهم بشــأن 

ــون  ــوك القان ــى صك ــوع إل ــعوب، بالرج ــوق الش ــان وحق ــوق الإنس ــة لحق ــاكات الواضح ــع الانته وقائ

ــي القائمــة. الدول

ــة مصــدر  ــرأي بمثاب ــا.)١( وســيكون ال ــزم قانونً ــرُ مل ــا غي ــع المحكمــة بســلطات تحقيــق، ورأيهُ  لا تتمت

ــا. ــة حقــوق الإنســان فــي تركي ــادة الوعــي حــول حال ــة لزي ــة قوي للمعلومــات يتمتــع بســلطة أخلاقي

)1(   المادة 11)1( من النظام الداخلي.
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٢(  إنشاء المحكمة وطريقة عملها

ــة)2( أسســها إم. الأســتاذ،  ــر ربحي ــة غي ــل منظم ــن قب ــا )Turkey Tribunal( م ــة تركي 4- أنُشــئت محكم

الدكتــور، مــارك بوســويت،)3( يــان دي بــوك،)4( كريســتين موشــية،))( البروفيســور، ريــك فــان دي وال،))( 

والأســتاذ الدكتــور كاروليــن باولــز.))( ونشُــرت أنظمتهــا الأساســية فــي الجريــدة الرســمية البلجيكيــة فــي 

ــو 2020. )2 ماي

) - عقدت المحكمة جلساتها العلنية في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 أيلول / سبتمبر 202١.

ــن  ــين القانونيي ــن الممارس ــم م ــماؤهم، وجميعه ــة أس ــتة التالي ــاة الس ــن القض ــة م ــف المحكم وتتأل

ــاة(: ــا )قض ــهورين دوليً المش

- البروفيسور إم. د. فرانسواز تولكنز))( )بلجيكا(، رئيسا؛

-الأستاذ المساعد أنجيليتا بايينز))( )كولومبيا / بلجيكا(؛

- الدكتور ليدي بيانكو)١0( )ألبانيا(؛

- البروفيسور إم. الدكتور جورجيو مالينفيرني)١١( )سويسرا(؛

- الدكتور جون بيس)١2( )أستراليا(؛

- القاضي يوهان فان دير ويستهويزين)١3( )جنوب أفريقيا(.

يســاعد المحكمــةَ قلــم المحكمــة، الــذي يتألــف مــن الأســتاذة الدكتــورة كلارا بوربانــو هيريــرا، 

وياســمينة القــدوري، وإســتير ثيســكينز، والدكتــورة. مارتيــن فيرميــرش.

.vzw محكمة تركيا   )((
))(   مارك بوســويت )Em. Prof. Dr. Marc Bossuyt( أســتاذ فخري بجامعة أنتويرب، وكان رئيسًــا للمحكمة الدســتورية في بلجيكا ورئيسًــا للجنة الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان.
))(   يان دي بوك )Jan De Bock( رئيس الدبلوماسية البلجيكية وكان سفير بلجيكا في كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

))(  كريستين موشيه )Christine Mussche( محامية في القضايا الجنائية وبشكل أكثر تحديدًا في قضايا الاعتداء الجنسي.
))(  ريك فان دي والي )Rik Van De Walle( رئيس جامعة غينت )بلجيكا(.

))(  كارولين باولز )Caroline Pauwels( هي رئيسة جامعة بروكسل )بلجيكا(.
))(   فرانسواز تولكنز )Françoise Tulkens( هي أستاذة فخرية في جامعة كاليفورنيا في لوفاين وقاضية سابقة ونائبة رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

))(  أنجيليتــا بايينــز )Adj. Prof. Angelita Baeyens( هــي نائبــة رئيــس قســم الدعــوة الدولية والتقاضي في روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنســان، وأســتاذة مســاعدة 
للقانون في مركز القانون بجامعة جورج تاون، ومسؤولة سابقة عن الشؤون السياسية في إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة.

)11(  ليدي بيانكو )Ledi Bianku( أستاذ مشارك في جامعة ستراسبورغ، وقاضي سابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعضو سابق في لجنة البندقية
)11(   جورجيو مالينفيرني )Giorgio Malinverni( أستاذ فخري بجامعة جنيف، وقاض سابق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعضو سابق في لجنة البندقية.
))1(    جون بيس )John Pace( خبير في القانون الدولي لحقوق الإنســان والقانون الإنســاني الدولي، يتمتع بخبرة عملية تزيد عن 1) عامًا. شــغل عدة مناصب 
عليــا بمــا فــي ذلــك مــع الأمم المتحــدة، من بينها رئيس مكتب حقوق الإنســان لبعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق، ورئيس الإجراءات الخاصة، وســكرتير لجنة 

حقوق الإنسان من )))1 إلى )))1.
))1(    يوهان فان دير ويســتهويزن )Johann Van der Westhuizen( أســتاذ فخري بجامعة بريتوريا، وقاضي ســابق بالمحكمة الدســتورية بجنوب إفريقيا. والقاضي 

بالنيابة في محكمة الاستئناف في ليسوتو.
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)- تتمثــل مهمــة المحكمــة فــي التقييــم والإبــلاغ بشــكل مســتقل عــن جميــع مزاعــم انتهــاكات حقــوق 

الإنســان التــي تحــدُث فــي مناطــق الولايــة القضائيــة لتركيــا.)١4( ســتفعل المحكمــة ذلــك مــن خــلال الإجابة 

علــى الأســئلة التــي طرحتهــا اللجنــة المنظمــة حــول ســتة مواضيــع تتعلــق بحالــة حقــوق الإنســان فــي 

تركيــا: التعذيــب؛ عمليــات الاختطــاف، وحريــة الصحافــة، والإفــلات مــن العقــاب، واســتقلال القضــاء، 

والوصــول إلــى العدالــة.

يتــم إبــلاغ المحكمــة بهــذه الموضوعــات مــن قبــل المقرِّريــن المعينيــن وفقًــا للمــادة ) مــن النظــام 

الداخلــي )المقــررون الخبــراء(.

ــب،  ــوع ١: التعذي ــوت )الموض ــدي لان ــان فان ــور جوه ــور الدكت ــوتاس، والبروفيس ــك س - إري

مــارس 202١(؛

- يوهــان هيمانــز بالتعــاون مــع نقابــة المحاميــن فــي أنقــرة )الموضــوع 2: عمليــات الاختطــاف، 

يوليــو 202١(؛

- فيليب ليروث )الموضوع 3: حرية الصحافة، يوليو 202١(؛

- الأســتاذ الدكتــور إيــف هيــك والدكتــور أمَْــرهَ توُرْغُــوت )الموضــوع 4: الإفــلات مــن العقــاب، 

ســبتمبر 2020(؛

- لوكا بيريلي )الموضوع ): استقلال القضاء والوصول إلى العدالة، فبراير 202١(؛

ــم ضــد الإنســانية بموجــب  ــوت )الموضــوع ): الجرائ ــدي لان ــور جوهــان فان - الأســتاذ الدكت

ــا الأساســي، أغســطس 202١(. نظــام روم

ــر( وبصــورة شــفوية  ــوب )التقري ــر مكت ــا فــي تقري ــوا إليه ــي توصل ــج الت وقــد قــدم المقــررون النتائ
ــتماع .))١( ــات الاس ــلال جلس خ

ــف  ــم يحُلَّ ــى شــاهد واحــد فــي جلســة مغلقــة. ول ــى )١ شــاهدا وإل ــا إل )- واســتمعت المحكمــة علن

ــم تخضــع أقوالهــم للاســتجواب. ــن ول الشــهود بيمي

٣( إجراءات المحكمة

)- تم اعتماد سير عمل المحكمة في ) أبريل 202١ وفقًا للائحة الداخلية )الملحق ١(.

يطُلب من المحكمة صياغة إجابة على الأسئلة في شكل »رأي من محكمة تركيا.«))١(

))1(   المادة ) )1( من النظام الداخلي.
))1(  المادة ) )1( من النظام الداخلي.

))1(  المادة 11 ))( من النظام الداخلي.
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تــردِ المعاييــر التــي تســتند إليهــا المحكمــة فــي هــذا الــرأي فــي الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 

)ECHR( المؤرخــة 4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 0))١، وغيرهــا مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة التــي صدقــت 

عليهــا جمهوريــة تركيــا، والمبــادئ العامــة للقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك القانــون غيــر الملــزم.

تــم نشــر تقاريــر الخبــراء علــى الموقــع الإلكترونــي للمحكمــة))١( فــي مــارس 202١،))١( ويوليــو 202١،))١( 

وســبتمبر 2020،)20( وفبرايــر 202١،)2١( وأغســطس )22(202١.

٤( عدم مشاركة من تركيا

)- فــي يــوم الاثنيــن ) أغســطس 202١، تــم إرســال نســخة رســمية من جميــع التقاريــر والجــدول الزمني 

إلــى ســفير تركيــا فــي جنيــف عبــر البريــد المســجل، ودُعيــت الحكومــة التركيــة لتقديــم ملاحظاتهــا علــى 

التقاريــر )الملحــق 2(.)23( وفــي يــوم الجمعــة )١ ســبتمبر 202١، تــم إرســال رســالة ثانيــة بهــذا المعنــى إلــى 

ســفارة تركيــا فــي جنيــف. ومــع ذلــك، لــم يتــم تلقــي أي رد.

/https://turkeytribunal.com (17)  
))1(   الموضوع 1: التعذيب.

))1(   الموضوع ): الاختطاف والموضوع ): حرية الصحافة.
)1)(   الموضوع ): الإفلات من العقاب. 

)1)(   الموضوع ): استقلال القضاء والوصول إلى العدالة.
)))(   الموضوع ): الجرائم ضد الإنسانية.

)))(    وفقًا للمادة ) ))( من النظام الداخلي.
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ثانيا: الأسئلة

الفصل الأول: التعذيب

ــهادات  ــتند إليهــا ش ــي تس ــع الت ــرى نمطــا في الوقائ ــا أن ن ــل يمكنن ــؤال 1: ه الس
)التعذيــب(؟ مــا هــي المجموعــات المســتهدفة ولمــاذا؟ مــا هــي المحفــزات وراء 

عمليــات التعذيــب، ومــا هــو أعــى مســتوى مــن مشــاركة الدولــة؟

الســؤال 2: هــل تســمح لنــا الشــهادات المتعلقــة بالتعذيــب بــأن نســتنتج أن هنــاك 
اســتخداما منهجيــا ومنظــا للتعذيــب في تركيا؟

أ- الإطار القانوني المعمول به

- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

ــي )١ آب /  ــا ف ــه تركي ــذي وقعت ــية، ال ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــص العه ١0- ين

أغســطس 2000 وصدقــت عليــه فــي 23 أيلــول / ســبتمبر 2003، فــي المــادة ) علــى حظــر التعذيــب وغيــره 

مــن ضــروب ســوء المعاملــة:

ــانية أو  ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــب ولا للمعامل ــد للتعذي ــاع أح ــوز إخض “لا يج

المُهينــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إخضــاع أي شــخص للتجــارب الطبيــة أو العلميــة 

ــه الحــرة.« دون موافقت

ــا هــذا الحظــر  ــد ضمنيً ــة والسياســية تؤك ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــد الدول ــن العه ــادة ١0.١ م الم

ــم: ــن حريته ــن م ــخاص المحرومي ــع الأش ــوص جمي بخص

“يعُامَــل جميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية وباحتــرام للكرامــة 

المتأصلــة فــي الإنســان.”
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ــة  ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــدة لمناهض ــم المتح ــة الأم ــص اتفاقي ١١- تن

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، التــي وقعتهــا تركيــا فــي )2 كانــون الثاني/ينايــر )))١ وصدقــت عليهــا 

فــي 2 آب / أغســطس )))١، علــى تعريــف لمفهــوم التعذيــب فــي المــادة١:

“لأغــراض هــذه الاتفاقيــة يقصــد  بمصطلــح ›التعذيــب‹ أي عمــل ينَتــج عنــه ألــم أو عذاب 

شــديد جســديا كان أم عقليــا يلُحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص 

ــه أو  ــى عمــل ارتكب ــه عل ــراف، أو معاقبت ــى اعت ــات أو عل ــى معلوم ــث عل أو مــن شــخص ثال

يشــتبه فــي انــه ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو ارغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - 

أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأى ســبب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه أو 

يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه 

الرســمية ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــلازم 

لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.”

ويجــب قــراءة المــادة ١ بالاقتــران مــع المــادة )١ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، التــي تطالــب الــدولَ 

ــى  ــي لا ترقــى إل ــة الت ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهين ــة أو العقوب ــع »أفعــال أخــرى مــن المعامل بمن

مســتوى التعذيــب علــى النحــو المحــدد فــي المــادة ١.”

وفقًــا للمــادة 2.١ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب )UNCAT(، تتخــذ الــدول تدابيــر تشــريعية وإداريــة 

وقضائيــة فعالــة وغيرهــا مــن الإجــراءات لمنــع التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة. تذكــر 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بطريقــة غيــر شــاملة بعــض الالتزامــات الوقائيــة: حظــر الإعــادة القســرية 

)المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب(، والالتزامــات المتعلقــة بالمقاضــاة الجنائيــة لمرتكبــي 

التعذيــب )المــواد مــن 4 إلــى ) مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب(، والالتــزام بتوفيــر التعليــم والتدريــب. 

لموظفــي إنفــاذ القانــون وغيرهــم مــن الموظفيــن )المــادة ١0 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب(، والالتــزام 

بالمراجعــة المنهجيــة لأســاليب الاســتجواب وظــروف الاحتجــاز )المــادة ١١ مــن اتفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب(، والالتــزام بالتحقيــق فــي أعمــال التعذيــب المحتملــة وأي مزاعــم بالتعذيــب بحكــم المنصب 

)المادتــان ١2 و١3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب( وحظــر التــذرع بالأدلــة المنتزعــة بالتعذيــب فــي أيــة 

إجــراءات )المــادة )١ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب(.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص المــادة ١2 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى أنــه »يجــب علــى الدولــة 

الطــرف أن تضَْمــن مباشــرة ســلطاتها المختصــة فــي تحقيــق ســريع ونزيــه، كلمــا كان هنــاك ســبب معقول 

للاعتقــاد بــأن عمــلاً مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتكُــب فــي البلــدان الخاضعــة لولايتهــا القضائيــة«. 

حظر التعذيب مطلق وغير قابل للتقييد، كما تؤكده المادة 2.2 من اتفاقية مناهضة التعذيب:

“ لا يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية أيــا كانــت كمبــرر للتعذيــب، ســواء أكانــت هــذه 
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الظــروف حالــة حــرب أو تهديــدا بالحــرب أو عــدم اســتقرار سياســي داخلــي أو ايــة حالــة مــن 

حــالات الطــوارئ العامــة الاخــرى.”

التعليــق العــام رقــم 2 المتعلــق بتنفيــذ المــادة 2 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب مــن قبــل الــدول 

ــخاص  ــن أو الأش ــن العموميي ــى »الموظفي ــق عل ــب تنطب ــة التعذي ــة مناهض ــد أن اتفاقي ــراف يؤك الأط

الآخريــن الذيــن يتصرفــون بصفــة رســمية«.)24( وشــددت لجنــة مناهضــة التعذيــب علــى أن الــدول تتحمــل 

ــع  ــون م ــن يتصرف ــا عــن الآخري ــن أفعــال مســؤوليها وإهمالهــم، ولكــن أيضً ــس فقــط ع المســؤولية لي

ــون  ــن يتصرف ــم مم ــن وغيره ــن الخاصي ــوكلاء والمتعاقدي ــل ال ــيطرتها مث ــرافها أو س ــت إش ــة تح الدول
ــة.))2( ــة عــن الدول بصفــة رســمية أو نياب

ــرين  ــي 4 تش ــا ف ــا تركي ــي وقعته ــان، الت ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 3 م ــص الم ١2- تن

ــي: ــا يل ــى م ــو 4))١، عل ــار / ماي ــي )١ أي ــا ف ــت عليه ــر 0))١ وصدق ــي / نوفمب الثان

“لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة”.

ووفقًــا للمــادة 2.)١ مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، لا يجــوز تقييــد المــادة 3 مــن الاتفاقيــة 

الأوروبيــة لحقوق الإنســان.

ــة  ــن الاتفاقي ــادة 3 م ــة أن الم ــوابقها القضائي ــي س ــان ف ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــدت المحكم وأك

ــب))2(. ــم التعذي ــي مزاع ــال ف ــق الفع ــب التحقي ــن واج ــان تتضم ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي

- القانون المحلي

ــص  ــث ين ــي. حي ــي الوطن ــون الترك ــب أيضــاً بموجــب القان ــك، يحُظــر التعذي ــى ذل ــة إل ١3- وبالإضاف

ــي: ــى مــا يل الدســتور التركــي فــي المــادة 3.)١ عل

ــخص  ــض أي ش ــوز تعري ــة. ولا يج ــوء المعامل ــب أو س ــد للتعذي ــاع أح ــوز إخض “لا يج

ــان “. ــة الإنس ــع كرام ــارض م ــة تتع ــات أو معامل لعقوب

وتجرم المادة 4.١) من القانون الجنائي التركي أعمال التعذيب:

“الموظــف العــام الــذي يقــوم بــأي عمــل تجــاه شــخص لا يتفــق مــع كرامــة الإنســان، 

والــذي يتســبب فــي معانــاة ذلــك الشــخص جســدياً أو عقليًــا، أو يؤثــر علــى قــدرة الشــخص 

ــب  ــه، يعاق ــي إهانت ــبب ف ــه أو يتس ــض إرادت ــرف بمح ــى التص ــه عل ــى الإدراك أو قدرت عل

بالحبــس مــن ثــلاث ســنوات إلــى اثنتــي عشــرة ســنة”.

 CAT / C / GC ،2008 (  لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التعليق العام رقم. ): تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، بتاريخ )) يناير / كانون الثاني(((
https://www.refworld.org/docid/47ac78ce2.html :2 /، متاح على

)))(  المرجع نفسه، الفقرة )1.
)))(   من بين أمور أخرى، ECtHR )المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان(، قضية ساليخوف ضد روسيا، رقم: 1))))/05، ) مايو )11)، الفقرة )).
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وتتعلق المادة )) من قانون العقوبات التركي بالتعذيب المشدد والذي يتم وصفه على النحو التالي:

)١( تضاعــف العقوبــة المحــددة وفقــا للمــادة أعــلاه بمقــدار النصــف إذا تســبب فعــل التعذيــب فــي 

)الضحيــة( فــي؛

أ( ضعف مستمر في وظيفة إحدى حواسه أو أعضائه.

ب( عيب دائم في الكلام؛

ج( ندبة مميزة ودائمة على الوجه،

د( موقف يعرض حياته للخطر، أو

هـ( يتسبب في ولادة مبكرة إذا ارتكبت بحق امرأة حامل، 

)2( إذا تسبب فعل التعذيب في )الضحية( إلى:

أ( مرض عضال أو إذا تسبب في دخول الضحية في حالة حياة نباتية

ب( الفقدان الكامل لوظيفة إحدى الحواس أو الأعضاء،

ج( فقدان القدرة على الكلام أو فقدان الخصوبة،

د( تشوه دائم للوجه، أو

هـ( فقدان الجنين حيث تكون الضحية امرأة حامل

تضاعف العقوبة المقررة بالمادة السابقة.

)3( وإذا نتــج عــن عمــل مــن أعمــال التعذيــب كســر فــي عظمــة، يحُكــم علــى الجانــي بالســجن مــن 

ســنة إلــى ســت ســنوات حســب تأثيــر كســر العظــم علــى قدرتــه علــى العمــل فــي الحيــاة.

ــي ســتفُرض هــي  ــة الت ــة، تكــون العقوب ــاة الضحي ــى وف ــب إل ــال التعذي ــن أعم )4( وإذا أدى عمــل م

ــدد. ــد المش ــجن المؤب الس

أخيراً، تجرم المادة )) من قانون العقوبات التركي أعمال التعذيب:

“أي شــخص يقــوم بــأي فعــل يترتــب عليــه تعذيــب شــخص آخــر، يعاقــب بالســجن لمــدة 

تتــراوح بيــن ســنتين وخمــس ســنوات”.

ب- التقرير

١4- يســتند التقريــر إلــى تحليــل شــامل للبيانــات التــي قدمتهــا الحكومــة التركيــة )خاصــة فيمــا يتعلــق 

بالمعلومــات الإحصائيــة(، وتقاريــر اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب، ولجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضة 
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ــب  ــن مكت ــادرة ع ــر الص ــب، والتقاري ــي بالتعذي ــدة المعن ــم المتح ــاص للأم ــرر الخ ــب، والمق التعذي

 .)OHCHR( المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان

)١- أولاً، يقــدم التقريــر نبــذة تاريخيــة عــن اســتخدام التعذيــب فــي تركيــا. يحــدد ثــلاث مراحــل - غيــر 

محــددة بدقــة -:

١- اســتخدام التعذيــب بعــد الانقــلاب العســكري عــام 0))١: فــي تســعينيات القــرن الماضــي، نشــرت 

اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب )CPT( ولجنــة مناهضــة التعذيــب )CAT( تقاريــر أشــارت بوضوح 

وانتقــاد إلــى الاســتخدام العــام للتعذيــب الوحشــي، لا ســيما فــي إطــار أنشــطة الشــرطة وقــوات 

الأمــن التركيــة.

2- فــي عــام 2003، أعلنــت حكومــة أردوغــان الجديــدة أنهــا ســتطبق »سياســة عــدم التســامح المطلــق 

تجــاه التعذيــب”: 

مــع بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، تــم إجــراء تغييــرات تشــريعية إيجابيــة. أشــارت العديــد مــن 

المنشــورات الصــادرة عــن هيئــات دوليــة إلــى حــدوث تحســن، وذكــرت أن اســتخدام التعذيــب كان أقــل 

ــا، ولكــن لــم يكــن الأمــر كذلــك عندمــا كان الأمــر ذا صلــة بتطبيــق التعذيــب فيمــا يتعلــق بحــزب  عنفً

العمــال الكردســتاني وغيــره مــن المنظمــات اليســارية المتطرفــة )الكرديــة(.

ــا  ــل، أحده ــدة عوام ــبب ع ــرى: بس ــرة أخ ــع م ــور الوض ــة، تده ــر الماضي ــنوات العش ــي الس 3- ف

محاولــة الانقــلاب فــي يوليــو )20١، حيــث تــم تقديــم تدابيــر تشــريعية اســتثنائية بعيــدة المــدى 

)مثــل إمكانيــة الحبــس طويــل الأمــد فــي مراكــز الشــرطة دون مراجعــة قضائيــة، وإمكانيــة رفــض 

ــى  ــن، وحظــر الوصــول إل ــى المحامي ــام، ورفــض الوصــول إل الاتصــال بمحــام لمــدة خمســة أي

الملــف بمــا فــي ذلــك التقاريــر الطبيــة، إفــلات حــراس الأمــن مــن العقــاب. ممــا أدى إلــى زيــادة 

حــادة فــي مزاعــم حــالات التعذيــب. وقــد تــم توثيــق هــذه الزيــادة بشــكل جيــد مــن قبــل الهيئــات 

الدوليــة المذكــورة أعــلاه.

ــه - فــي الوقــت الحاضــر - لا توجــد أرقــام واضحــة حــول العــدد الدقيــق لحــالات  ــر بأن يقــر التقري

التعذيــب. ومــع ذلــك، واســتنادًا إلــى الإحصــاءات الرســمية))2( )والمؤكِّــدة علــى الحاجــة إلــى التعامــل مــع 

هــذا الرقــم بحــذر(، يذكــر التقريــر أنــه يتــم تقديــم حوالــي 3000 شــكوى تعذيــب ســنوياً فــي المتوســط. 

علــى الأكثــر، لا يــؤدي أكثــر مــن ١٪ مــن هــذه الشــكاوى فــي النهايــة إلــى الإدانــة والســجن.

ــكاوى  ــب وش ــم التعذي ــي مزاع ــكل منهج ــي بش ــة تنف ــة التركي ــر أن الحكوم ــر التقري ــا، يذك )١- ثانيً

ــن  ــم م ــتكين ه ــة أن المش ــى )١( حقيق ــة إل ــة التركي ــير الحكوم ــر، تش ــب التقري ــذه. وبحس ــب ه التعذي

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adalet-istatistikleri-yayin-arsivi  )(((
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المعارضيــن للحكومــة وبالتالــي لديهــم مصلحــة فــي نشــر شــائعات واتهامــات كاذبــة؛ )2( نقــص الأدلــة 

الطبيــة لمعظــم شــكاوى التعذيــب. )3( حقيقــة أن الشــكاوى التــي ينظــر فيهــا القضــاء نــادرًا مــا تــؤدي 

إلــى إدانــة.

ــوق الإنســان خلصــت بشــكل مســتمر  ــة لحق ــة الأوروبي ــى أن المحكم ــر إل ــك، يشــير التقري ــع ذل وم

ــذل  ــة لحقــوق الإنســان بســبب عــدم ب ــة الأوروبي ــا انتهكــت المــادة 3 مــن الاتفاقي ــى أن تركي ــا إل تقريبً

الدولــة جهــدًا لإجــراء تحقيــق فعــال وتجاهــل التقاريــر الطبيــة الصــادرة وفقًــا للمعاييــر الدوليــة، وثقافــة 
إضاعــة الوقــت، التــي أصبحــت شــائعة تقريبــا فــي الإجــراءات الجنائيــة. ))2(

)١- وفيما يتعلق بالسؤال الأول، يخلص التقرير إلى الاستنتاجات التالية.

- بنــاءً علــى التقاريــر المختلفــة الصــادرة عــن هيئــات معاهــدات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 

الأخــرى، يمكــن تحديــد خمــس مجموعــات مســتهدفة: )١( الشــعب الكــردي؛ )2( الأشــخاص الذيــن يعُتقد 

أنهــم مرتبطــون بحركــة غولــن أو مؤيــدون لهــا؛ )3( المشــتبه بهــم بارتــكاب جرائــم »عاديــة« وخاصــة 

الجرائــم المشــددة والجنســية؛ )4( المراهقــون؛ و ))( أشــخاص تــم القبــض عليهــم بغــرض »إقناعهــم« 

بــأن يصبحــوا مخبريــن للشــرطة.

- يمكــن أن يكــون الدافــع وراء اســتخدام التعذيــب – وفقــا لتعريــف التعذيب فــي المادة ١ مــن اتفاقية 

مناهضــة التعذيــب- إمــا )١( الحصــول علــى اعتــراف؛ )2( الحصــول علــى المعلومــات؛ )3( معاقبــة؛ )4( 

ترهيــب أو إكــراه أو ))( التمييــز ضحيــة التعذيــب.

)١- فيما يتعلق بالسؤال الثاني، توصل التقرير إلى الاستنتاجات التالية:

- اســتنادًا إلــى تواتــر الحــوادث والنمــط المتســق وشــهادات الضحايــا التــي تشــير إلــى وجــود أشــخاص 

متخصصيــن )فــي كثيــر مــن الأحيــان ضبــاط الاســتخبارات الوطنيــة MIT/( يأخــذون زمــام الأمــور 

ــل  ــن قِبَ ــب م ــرر للتعذي ــتخدام المتك ــاتُ أن الاس ــق- إثب ــوح مطل ــك وبوض ــن- دون ش ــم، يمك بأيديه

مجموعــات معينــة مــن النــاس لا يشــكل رد فعــل عفــوي لبعــض ضبــاط الشــرطة، ولكنــه يشــكل ممارســة 

ــة. منظمــة داخــل الأجهــزة الأمني

- رغــم توخــي الحــذر بالنظــر إلــى عــدم وجــود أرقــام دقيقــة، خلــص التقريــر إلــى أنــه -بالتأكيــد فــي 

ــا))2( تجــاه أعضــاء الجماعــات المســتهدفة  الســنوات الخمــس الماضيــة- كان اســتخدام التعذيــب منهجيً

المحــددة.

)))(   ECtHR )المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان(، كافالا ضد تركيا، رقم )))))/)1 11 ديســمبر )11)، الفقرة 229؛ ECtHR، رحمي شــاهين ضد تركيا، 
رقم39041/10، 5 يوليو 2016، الفقرة 47؛ ECtHR، آلبر ضد تركيا، رقم )))))/)1، 1) يناير )11)، الفقرة 48؛ ECtHR، شــاكير قاتشــماز ضد تركيا، رقم 

))1)/)1، 11 نوفمبر )11)، الفقرة 88.
)))(   بالنســبة لمعنــى كلمــة »منهجــي«، تشــير المحكمــة إلى تقرير لجنة مناهضــة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للدورة الثامنــة والأربعين للجمعية العامة، والذي 
ينص على أن التعذيب يمكن اعتباره »منهجيًا«: »)...( عندما يتضح أن حالات التعذيب التي أبُلغ عنها لم تحدُث مصادفة في مكان معين أو في وقت معين ولكنها 
تبــدو معتــادة وواســعة الانتشــار ومتعمــدة فــي جزء كبيــر من إقليم الدولة المعنية على الأقل”. “والتشــريعات غير الوافية التي تفســح المجال في الواقع لاســتخدام 

التعذيب، ربما تضيف أيضًا الطبيعة المنهجية إلى هذه الممارسة.
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- لا توجــد فعليًــا أي محاكمــات أو عقوبــات علــى الاســتخدام المنظــم والمنظــم للتعذيــب فــي تركيــا، 

وهــو مــا يتعــارض مــع القانــون الدولــي المعمــول بــه والموقــف الرســمي للحكومــة التركيــة المتمثــل فــي 

أنهــا تطبــق سياســة عــدم التســامح المطلــق تجــاه التعذيــب.

ج- شهادات الشهود

)Mehmet Alp( ْمحمد آلْب -

ــه  ــة(، بأن ــة الكردي ــي المنطق ــرة )ف ــي جِيزْرةَ/الجزي ــا ف ــل مدرس ــذي كان يعم ــاهد، ال ــهد الش )١- ش

ــاهد أن  ــهد الش ــرطة. وش ــال الش ــن رج ــم م ــوا إنه ــخاص قال ــل أش ــن قب ــل )20١ م ــي )١ أبري ــف ف اختطُ

هــؤلاء الأشــخاص ســألوه أســئلة حــول أربعــة مــن طلابــه، قالــوا إن أحدهــم انضــم إلــى حــزب العمــال 

الكردســتاني والآخــر إلــى حركــة غولــن. ويزُعــم أنهــم طلبــوا منــه التوقيــع علــى بيــان يؤكــد ذلــك، تحــت 

تهديــد الســلاح والانتقــام منــه هــو وعائلتــه.

كمــا ذكــر الشــاهد أنــه فــي 20 أبريــل / نيســان )20١، داهمــت الشــرطة منزلــه واحتجــزت زوجتــه لمــدة 

أربعــة أيــام. وأعلــن الشــاهد أنــه قبــل شــهر مــن محاولــة الانقــلاب فــي عــام )20١، تــم اعتقالــه بنــاء علــى 

تهــم جنائيــة بتهمــة التزويــر. وفــي وقــت لاحــق، تــم تغييــر التهــم إلــى العضويــة فــي منظمــة مســلحة.

شــهد الشــاهد أنــه تــم نقلــه باســتمرار مــن ســجن إلــى آخــر )فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن قبــل رجــال 

ــا،  ــا 24 يومً ــة- مدته ــر متتالي ــولو غي ــرات ـ ــلال فت ــب خ ــرض للتعذي ــه تع ــة(، وأن ــس مدني ــدون ملاب يرت

ــاج إليهــا بســبب التعذيــب  ــة )التــي احت ــة الطبي ــة وحُــرم مــن الرعاي ــه تعــرض لظــروف ســجن مهين وأن

ــن  ــرطة الذي ــال الش ــه، وأن رج ــال بمحامي ــن الاتص ــرم م ــه حُ ــاهد أن ــح الش ــه(. وأوض ــرض ل ــذي تع ال

قامــوا بتعذيبــه كانــوا حاضريــن أثنــاء جلســات المحاكمــة، وهــددوه بأنــه إذا أخبــر المحكمــة أنــه تعــرض 

للتعذيــب فســيتم تعذيبــه مــرة أخــرى. كمــا أجُبــر علــى توقيــع إفــادة تقــر بأنــه هــو نفســه مســؤول عــن 

عــدم تنــاول أدويتــه وأنــه رفــض مســاعدة محاميــه. شــهد الشــاهد بأنــه أبلــغ المحكمــة عــن التعذيــب، 

ولكــن لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء.

)Erhan Doğan( أرَهان دُوغان -

)١- أعلــن الشــاهد، الــذي كان يعمــل مــدرس تاريــخ، أنــه احتجُــز لمــدة ) أيــام بعــد محاولــة الانقــلاب 

فــي )١ يوليــو / تمــوز )20١. وذكــر أن زمــلاءه اســتدعوه للحضــور إلــى المدرســة لأن ضبــاط الشــرطة كانــوا 

يســألون عنــه. وشــهد بأنــه تعــرض فــي المدرســة للضــرب وأجُبــر علــى الكشــف عــن أســماء الأشــخاص 

الذيــن التقــى بهــم منــذ أن اعتبرتهــم جــزءًا مــن منظمــة إرهابيــة. وأنــه إذا أعطــى هــذه الأســماء، فســيتم 

إطــلاق ســراحه.
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وذكــر الشــاهد أن شــرطة أنقــرة صــادرت أجهــزة الحاســوب والهواتــف المحمولــة الخاصــة بهــم وأنــه 

لــم يسُــمح لهــم بالاتصــال بــأي شــخص. وبعــد ذلــك، تم نقلــه هــو وزمــلاؤه إلــى إدارة مكافحــة الإرهاب 

بشــرطة أنقــرة. وشــهد الشــاهد بأنــه تعــرض هنــاك للتهديــد بالتعذيــب مــن قبــل رجــال يرتــدون ملابــس 

مدنيــة. تــم اقتيــاده إلــى صالــة ألعــاب رياضيــة، حيــث تــم تقييــد يديــه ووجهــه متوجــه إلــى الجــدار. 

وأعلــن الشــاهد أنــه كان هنــاك بقــع دمــاء فــي جميــع أنحــاء الجــدار، وهــذا دليــل بالنســبة لــه علــى أن 

النــاس قــد تعرضــوا للتعذيــب هنــاك، الأمــر الــذي أرعبــه أكثــر.

ــا بانتمائــه إلــى  بعــد ذلــك، أفــاد الشــاهد أنــه طلُــب منــه الكشــف عــن عشــرة أســماء والاعتــراف كتابيً

منظمــة إرهابيــة.

ــوه بالمــاء البــارد  شــهد الشــاهد علــى أشــكال مختلفــة مــن التعذيــب وســوء المعاملــة. ذكــر أنهــم رشُّ

ثــم ضربــوه بعصــا، حيــث اســتخدموا مــا يســمى بـــ »تقنيــة الشــنق الفلســطيني« خــلال عــدة ســاعات، 

ــوك لا  ــاء »أرج ــراخ النس ــمع ص ــه س ــرى، وأن ــرف أخ ــي غ ــب ف ــون للتعذي ــخاصًا يتعرض ــمع أش ــه س وأن

تغتصبنــي«، وأنــه تــم تهديــده بأنــه إذا لــم يكشــف عــن معلومــات عــن أشــخاص آخريــن، فســوف ينتهــي 

ــهد  ــد، ش ــذا التهدي ــد ه ــن، ... بع ــمع صراخه ــي س ــاء اللوات ــة النس ــس طريق ــه بنف ــه وابنت ــر بزوجت الأم

الشــاهد أنــه قــرر الانتحــار )وهــو مــا لــم يفعلــه فــي النهايــة بســبب معتقداتــه الدينيــة(.

وأعلــن الشــاهد أنــه فــي نهايــة المطــاف نقُــل إلــى ســجن ومثُــل أمــام قــاضٍ. ومــع ذلــك، كان رجــال 

الشــرطة الذيــن قامــوا بتعذيبــه فــي الغرفــة أيضًــا ولــم ينظــر إليــه القاضــي الــذي حكــم عليــه بالســجن 

).) ســنوات. وبيَّــن الشــاهد أنــه أثنــاء انتظــار البــت فــي قضيتــه فــي محكمــة الاســتئناف تــم الإفــراج عنــه 

إفراجــا مشــروطا. وذكــر أنــه عندمــا عــاد إلــى المجتمــع، أصبــح معــزولا تمامًــا عــن عائلتــه وأصدقائــه لأنــه 

وُصــف بالإرهابــي وعندهــا قــرر أنــه لــم يعــد بإمكانــه البقــاء فــي تركيــا وهــرب مــن البــلاد.

)Eren Keskin( أَرَنْ كَسكين -

20- شــهدت الشــاهدة، التــي كانــت تعمــل محاميــة فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي تركيــا منــذ أكثــر من 

ثلاثيــن عامــاً، بــأن التعذيــب يسُــتخدم ضــد المعارضيــن السياســيين وكذلــك ضــد الأشــخاص المتهميــن 

بارتــكاب جرائــم عاديــة. وذكــرت الشــاهدة أن أعمــال التعذيــب بحــد ذاتهــا ليســت إشــكالية فحســب، بــل 

وأيضــاً عــدم إجــراء تحقيقــات فــي مزاعــم التعذيــب.

ــى التعذيــب،  ــة المســتقلة كدليــل عل ــر الطبي وذكــرت الشــاهدة كذلــك أن المحاكــم لا تقبــل التقاري

ولكــن فقــط التقاريــر التــي تعدّهــا دائــرة الطــب الشــرعي، التــي تســيطر عليهــا الحكومــة وتتألــف مــن 

موظفيــن مدنييــن فقــط.
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ــن  ــن م ــتبعاد المحامي ــم اس ــلاد، ت ــة الب ــة والتنمي ــزب العدال ــم ح ــذ أن حك ــه من ــا أن ــهدت أيضً وش

ــا تعرضــت  ــرت أنه ــاد بســبب قيامهــم بعملهــم. وذك ــا يتعرضــون للاضطه ــا م ــي وغالبً النظــام القضائ

ــوم. ــي أي ي ــجن ف ــع أن تسُ ــا وتتوق ــجن )2 عامً ــا بالس ــم عليه ــرة. وحُك ــت م ــن واعتقل ــداء مرتي للاعت

د- رأي المحكمة

2١- اســتنادا إلــى الوثائــق والتقاريــر والشــهادات المقدمــة لهــا، فــإن المحكمــة لهــا الــرأي التالــي: فــي 

ــا)30( ومنظمًــا)3١( للتعذيــب فــي تركيــا، لا ســيما  المقــام الأول، تــرى المحكمــة أن هنــاك اســتخدامًا منهجيً

ضــد الأشــخاص الذيــن يعُتقــد أنهــم علــى صلــة بحركــة غولــن أو يؤيدونهــا، والشــعب الكــردي، وكذلــك 

الأشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم جرائــم عاديــة.

22- وتشــير المحكمــة إلــى أن تركيــا ملزمــة بالحظــر الدولــي للتعذيــب. وبينما تقر بــأن تركيــا أعلنت حالة 

الطــوارئ فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب وأبلغــت مجلــس الــوزراء بعــدم تقيدهــا بالاتفاقيــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان فــي 20 يوليــو / تمــوز )20١، فإنهــا تؤكــد مجــددًا أن حظــر التعذيــب المنصــوص عليــه 

فــي الوثائــق القانونيــة الدوليــة المعمــول بهــا هــو حظــر مطلــق. وأن ذلــك غيــر قابــل للتقييــد )المــادة 2 

مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؛ والمــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

والمــادة 2.)١ مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.(

23- تقــر المحكمــة بأنــه بموجــب القانــون التركــي الوطنــي هنــاك تمييــز مــن حيــث العتبــة والعقوبــة 

ــة«  ــة اللاإنســانية والمهين ــب« و«المعامل ــإن »التعذي ــك ف ــع ذل ــب« و »إلحــاق الأذى«، وم ــن »التعذي بي

مشــمولان بالحظــر المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي المعمــول بــه. 

وتحيــط المحكمــة علمــا بالادعــاءات التــي تفيــد بأنــه، فــي بعــض الحــالات، تعــرض العاملــون الطبيون 

لضغــوط لتقليــل الأدلــة الماديــة علــى المعانــاة التــي لحقــت بالضحايــا فــي تقاريرهــم الطبيــة لتجنــب 

ــي. ومــع ذلــك، ولأغــراض رأيهــا، طبقــت المحكمــة تعريــف  ــون الوطن وصــف التعذيــب بموجــب القان

ــا بشــأن الأعــداد المزعومــة  ــن رأيه ــم تعل ــب، ول ــة مناهضــة التعذي ــادة ١ مــن اتفاقي ــب فــي الم التعذي

لقضايــا التعذيــب.

تتوافــق إفــادات الشــهود مــع المعلومــات الأخــرى التــي قدُمت إلــى المحكمة فيمــا يتعلق بالاســتخدام 

)1)(  بالنسبة لمعنى كلمة »منهجي«، تشير المحكمة إلى تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة، والذي ينص 
علــى أن التعذيــب يمكــن اعتبــاره »منهجيًــا«: »)...( عندمــا يتبيــن أن حالات التعذيــب التي أبُلغ عنها لم تحدُث مصادفة في مكان معيــن أو في وقت معين، بل تبدو 
معتادة وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من إقليم الدولة المعنية على الأقل«. »والتشريعات غير الوافية التي تفسح المجال في الواقع لاستخدام التعذيب، 

ربما تضيف أيضًا إلى الطبيعة المنهجية لهذه الممارسة.
)1)(  تشير المحكمة أيضًا، من بين أمور أخرى، إلى القضايا التالية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الصدد: قضية إلتومور أوزان e.a، ضد تركيا، رقم 
)))))/)1، 16 فبراير 2021 ؛ آكين ضد تركيا، رقم ))1))/)1، 17 نوفمبر 2020 ؛ يافوز جيليك ضد تركيا، رقم 1))))/)1، )) يوليو 111) ؛ صاتشيليك 
e.a. ضــد تركيــا، رقــم ))1))/)1، ) يوليــو 111)، إلهــان ضد تركيا، رقــم )))))/))، 27 يونيو 2000 ؛ آيدن ضد تركيا، رقم ))1))/))، تقرير: )-1997، 

25 أيلول / سبتمبر 1997؛ قضية أكسوي ضد تركيا، رقم )))1)/))، تقرير: 1996 - 6، 18 ديسمبر 1996.
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المنهجــي والمنظــم للتعذيــب وتؤكــد النمــط الســائد فــي أعمــال التعذيــب. وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد 

المحكمــة مجــددًا أنهــا ليســت مدعــوة لإبــداء رأيهــا فــي قضايــا فرديــة تتعلــق بالتعذيــب ولكــن لإبــداء 

رأي بشــأن حالــة حقــوق الإنســان العالميــة فــي تركيــا.

ــة  ــاب الزوج ــيما اغتص ــارب، ولا س ــب للأق ــدات بالتعذي ــاص أن التهدي ــكل خ ــة بش ــظ المحكم وتلاح

ــب الجســدي. وفــي هــذا  ــرت عليهــم أفعــال التعذي ــا أث ــر مم ــا أكث ــى بعــض الضحاي ــرت عل ــة، أث والابن

الصــدد، تنضــم المحكمــة إلــى اعتــراف بعــض المحاكمــات الدوليــة بــأن المعانــاة النفســية للأشــخاص 

ــتوى  ــى مس ــى إل ــن أن ترق ــن، يمك ــق بالآخري ــديد يلُح ــة ش ــوء معامل ــاهدة س ــى مش ــرون عل ــن يجُبَ الذي

ــة. ــب الدولي ــة التعذي ــوب بموجــب جريم الخطــورة المطل

عــلاوة علــى ذلــك، تقــر المحكمــة بــأن الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي -خاصــة للاشــتباه فــي الإرهــاب - 

والتعذيــب لهــا تأثيــر خطيــر وطويــل الأمــد علــى الضحايــا، ليــس فقــط علــى المســتوى البدنــي والعقلــي، 

ولكــن أيضًــا علــى المســتوى الاجتماعــي. تلاحــظ المحكمــة أن بعــض الأشــخاص، بعــد إطــلاق ســراحهم 

ــض  ــذا الرف ــح ه ــن أن يصب ــم. ويمك ــرهم ومجتمعاته ــل أس ــن قب ــض م ــوا للرف ــجن، تعرض ــن الس م

الاجتماعــي لا يطــاق بالنســبة لهــم، ممــا يؤثــر علــى قرارهــم بالفــرار مــن البــلاد.

)2- تكــرر المحكمــة التأكيــد علــى أن تلتــزم الدولــة التركيــة باتخــاذ تدابيــر لمنــع مزاعــم ســوء المعاملة 

ــة فــي مجــال  ــي تعمــل محامي ــى شــهادة الســيدة أرََن كســكين، الت ــة إل ــا. تشــير المحكم ــق فيه والتحقي

حقــوق الإنســان منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا فــي تركيــا، وتشــير إلــى أنهــا أكــدت عــدم وجــود تحقيقــات 

ــة  ــر الطبي ــل التقاري ــم لا تقب ــأن المحاك ــا ب ــى تصريحه ــة إل ــا تشــير المحكم ــب. كم ــي التعذي مســتقلة ف

المســتقلة المتعلقــة بالتعذيــب، ولكــن فقــط التقاريــر الطبيــة التــي تعدهــا دائــرة الطــب الشــرعي التــي 

تســيطر عليهــا الحكومــة. يتوافــق هــذا البيــان مــع المعلومــات التــي قدُمــت إلــى المحكمــة، والتــي تــم 

تضمينهــا أيضًــا فــي الفصــل الرابــع بشــأن الإفــلات مــن العقــاب.

)2- فــي ضــوء مــا ســبق، تــرى المحكمــة أن تصرفــات تركيــا لا تتماشــى مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون 

الدولي.
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الفصل الثاني: عمليات الاختطاف

الســؤال: 3: هــل يمكننــا، إذا أخذنــا في الاعتبــار التقاريــر والشــهادات التــي قدمــت 
إلى المحكمــة، أن نســتنتج مــرة أخــرى أن عمليــات الاختطــاف هــي جــزء مــن عمــل 
الدولــة تجــاه الأشــخاص المعارضــن وأنــه لا يتــم تنظيــم تحقيــق جــدي حــول هــذه 

الحقائــق؟

أ. الإطار القانوني المعمول به

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

)2- وفقًــا لإعــلان الأمــم المتحــدة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري )إعــلان الأمــم 

المتحــدة(،)32( تحــدث حــالات الاختفــاء القســري عندمــا:

)...(” يتــم القبــض علــي الأشــخاص واحتجازهــم أو اختطافهــم رغمــا عنهــم أو حرمانهــم 

ــة أو  ــروع الحكوم ــف ف ــن مختل ــن م ــدي موظفي ــي أي ــر، عل ــو آخ ــي أي نح ــم عل ــن حريته م

مســتوياتها أو علــي أيــدي مجموعــات منظمــة أو أفــراد عادييــن يعملــون باســم الحكومــة أو 

بدعــم منهــا، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو برضاهــا أو بقبولهــا، ثــم رفــض الكشــف 

عــن مصيــر الأشــخاص المعنييــن أو عــن أماكــن وجودهــم أو رفــض الاعتــراف بحرمانهــم مــن 
حريتهــم، ممــا يجــرد هــؤلاء الأشــخاص مــن حمايــة القانــون.« )33(

ــا أكــدت المــادة ١ )١( مــن  ــي، كم ــون الدول ــاء القســري جريمــة جســيمة بموجــب القان يشــكل الاختف

إعــلان الأمــم المتحــدة:

“يعتبــر كل عمــل مــن أعمــال الاختفــاء القســري جريمــة ضــد الكرامــة الإنســانية ويــدان 

بوصفــه إنــكارا لمقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة وانتهــاكا خطيــرا وصارخــا لحقــوق الإنســان 

والحريــات الأساســية التــي وردت فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وأعــادت تأكيدهــا 
وطورتهــا الصكــوك الدوليــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن”.)34(

 .A/Res./47/133 إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة، 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الوثيقة  )(((
)))(  المرجع نفسه، الفقرة الثالثة من الديباجة.

.133/47/.Res/A إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة، 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الوثيقة  )(((
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لذلــك، ووفقًــا للمــادة ) مــن إعــلان الأمــم المتحــدة:))3( »لا يجــوز اتخــاذ أي ظــروف مهما كانت، ســواء 

تعلــق الأمــر بالتهديــد بانــدلاع حــرب أو قيــام حالــة حــرب أو عــدم الاســتقرار السياســي الداخلــي أو أي 

حالــة اســتثنائية أخــرى، ذريعــة لتبريــر أعمــال الاختفــاء القســري«، تــم اعتمــاد العديــد مــن التعليقــات 
العامــة فــي هــذا الصــدد. ))3(

ــا لمحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق  عــلاوة علــى ذلــك، فــإن حظــر الاختفــاء القســري هــذا، وفقً

الإنســان ))3(، ودراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر حــول القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، ))3( 
قــد اكتســب وضــع القواعــد الآمــرة. ))3(

)2- كمــا تحظــر صكــوك دوليــة أخــرى أيضــا اســتخدام الاختفــاء القســري. وبينمــا لا يسَــتخدم العهــدُ 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ولا الاتفاقيــةُ الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بشــكل صريــح 

مصطلــحَ »الاختفــاء القســري« فــي أي مــن موادهمــا، يقُــال إن الاختفــاء القســري يشــكل »سلســلة فريــدة 

ــد  ــي العه ــا ف ــرف به ــوق«)40( المعت ــف الحق ــاكًا مســتمراً لمختل ــل انته ــي تمث ــال الت ــن الأفع ــة م ومتكامل

ــمل  ــان. )42( وتش ــوق الإنس ــة لحق ــية،)4١(والاتفاقية الأوروبي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول

.A/Res./47/133 إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قرار الجمعية العامة، 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، الوثيقة  )(((
A/( ؛ التعليق العام على الأطفال وحالات الاختفاء القســري)A/HRC/WGEID/98/2( التعليق العام على النســاء المتضررات من حالات الاختفاء القســري  )(((

HRC/WGEID/98/1(؛ التعليق العام على الحق في الاعتراف بشخص أمام القانون في سياق حالات الاختفاء القسري )A/HRC/19/58/Rev.1، الفقرة ))(؛ التعليق 
A/( ؛ التعليق العام على الاختفاء القســري بوصفه جريمة مســتمرة)(( الفقرة ،A/HRC/16/48( العــام علــى الحــق فــي معرفــة الحقيقــة فيما يتعلق بالاختفاء القســري
HRC/16/48، الفقــرة ))(؛ التعليــق العــام علــى الاختفــاء القســري بوصفــه جريمــة ضد الإنســانية )A/HRC/13/31، الفقــرة ))(؛ التعليق العام علــى تعريف الاختفاء 
القســري )A/HRC/7/2، الفقرة ))(؛ التعليق العام على المادة )1 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشــخاص من الاختفاء القســري )E/CN.4/2006/56، الفقرة 
))(؛ التعليق العام على المادة )1 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري )E/CN.4/2001/68، الفقرات ))-))(؛ التعليق العام على 
المادة )1 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشــخاص من الاختفاء القســري )E/CN.4/1998/43، الفقرات ))-))(؛ التعليق العام على المادة 11 من الإعلان 
المتعلــق بحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفاء القســري )E/CN.4/1997/34، الفقرات ))-1)(؛ التعليق العام على المادة ) مــن الإعلان المتعلق بحماية جميع 
الأشــخاص من الاختفاء القســري )E/CN.4/1996/38، الفقرات ))-))(؛ التعليق العام على المادة ) من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشــخاص من الاختفاء 

القسري )E/CN.4/1996/38، الفقرات ))-))(.
)))(  اللجنــة الدوليــة لحقــوق الإنســان )IACtHR(- قضيــة غوبــورو ضــد باراجواي، )) أيلول/ســبتمبر )11)، الفقــرة ))؛ أكدته اللجنة الدولية لحقوق الإنســان 
 ،IACtHR كاسترو ضد بيرو، )) أيلول/سبتمبر )11)، الفقرة ))؛ ،IACtHR (، تيو توجين ضد غواتيمالا، )) تشرين الثاني/نوفمبر )11)، الفقرة 1)؛IACtHR(

1- قضية راديلا باتشيكو ضد المكسيك، الفقرة ))1؛ 
)))(  دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 98. 

)))(  IACtHR- غوبــورو ضــد باراجــواي، 22 أيلول/ســبتمبر 2006، الفقــرة 84. تــم التأكيــد في IACtHR، تيــو توجين ضد غواتيمالا، 26 تشــرين الثاني/نوفمبر 
2008، الفقرة 91؛ IACtHR، كاســترو ضد بيرو، 22 أيلول/ســبتمبر 2009، الفقرة 59؛ IACtHR- قضية راديلا باتشــيكو ضد المكســيك، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 

2009، الفقرة 139.
)1)(  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سابيتا باسنيت ضد نيبال، )) نوفمبر )CCPR/C/117/D/2164/2012 ،(11، في الساعة ).11.

)1)(  انظــر البلاغــات رقــم ))))/)11)، بولاخــي ضــد نيبــال، الآراء المعتمــدة فــي )1 يوليــو )11)، الفقرتــان ).) و)1.)؛ رقــم )11))))))، البعثــي ضد 
الجزائــر، الآراء المعتمــدة فــي )1 مــارس )11)، الفقرتيــن )-) و)-11 )انظــر النــص الأصلــي باللغــة الفرنســية(؛ ))1)/)11)، ســابيتا باســنيت ضــد نيبال، آراء 
اعتمدت في )1 تموز/يوليه )11)، الفقرتان 11-) و11-)؛ ورقم ))1)/)11)، سيرنا وآخرون ضد كولومبيا، آراء اعتمدت في ) يوليو )11)، الفقرتان ).) 
و ).). وعلى النقيض من ذلك، انظر البلاغات السابقة المتعلقة بالسوابق القضائية رقم 1)1)/111)، قضية بهانداري ضد 111). نيبال، )) تشرين الأول/أكتوبر 
)11)، الفقــرة )-)؛ )))111/1)، قضيــة بودهــان ضــد الجزائر، آراء اعتمدت فــي )) تموز/يوليه )11)، الفقرة )-)؛ )))Kimouche ،(11(/1 ضد الجزائر، 

آراء اعتمدت في 11 يوليو )11)، الفقرة ).).
)))(  من بين أمور أخرى: ECtHR، المصري ضد جمهورية مقدونيا اليوغوســلافية الســابقة رقم 1))))/)1، )1 ديســمبر )ECtHR ;(11، الناشــري ضد بولندا 
رقــم 1))))/11، )) يوليــو )11)؛ ECtHR، نصــر وغالــي ضــد إيطاليا رقم )))))/)1، )) فبراير )11)؛ ECtHR، أبو زبيدة ضد لتوانيا رقم )))))/11، 1) 
مايــو )11)؛ ECtHR، محمــود كايــا ضــد تركيــا، رقــم )))))/))، )) مــارس 111)؛ ECtHR، غونغادزه ضد أوكرانيا رقم ))1))/)1، ) تشــرين الثاني/نوفمبر 
)11)؛ ECtHR، قبرص ضد تركيا، رقم 1))))/))، 11 مايو 111)؛ ECtHR، كورت ضد تركيا، )1/)))1/)))/)111، )) أيار/مايو )))1؛ ECtHR، تاش 

ضد تركيا رقم )))))/))، )1 نوفمبر 111).
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ــي  ــد الدول ــن العه ــادة )١ م ــون )الم ــام القان ــخص أم ــراف بش ــي الاعت ــق ف ــزاع الح ــل الن ــوق مح الحق

ــة والأمــن الشــخصي )المــادة ) مــن العهــد  ــة والسياســية(؛ الحــق فــي الحري الخــاص بالحقــوق المدني

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة ) مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(؛ 

الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

المهينــة )المــادة ) مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة 3 مــن الاتفاقيــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان( والحــق فــي الحيــاة )المــادة ) مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية 

والسياســية والمــادة 2 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(.

)2- وفــي حيــن أن تركيــا ملزمــة بالصكــوك المذكــورة أعــلاه، فهــي ليســت طرفـًـا فــي الاتفاقيــة الدوليــة 

لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري.

حظر الاختفاء القسري

30- لتشكل الاختفاء القسري يجب أن تتوفر ثلاثة »عناصر دنيا تراكمية«:)43(

- حرمان الشخص المعني من حريته، وبعبارة أخرى: اختطاف.)44(

- تورط مسؤولين حكوميين، على الأقل بشكل غير مباشر عن طريق الإذعان))4(

- رفض الكشف عن مصير ومكان وجود الشخص المعني. ))4(

وفيمــا يتعلــق بالمعيــار الثانــي، ينبغــي الإشــارة إلــى القواعــد العامــة المتعلقــة بإســناد الأفعــال إلــى 

الدولــة، الــواردة فــي مشــروع المــواد التــي تنظــم مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليًــا 
التــي اعتمدتهــا لجنــة القانــون الدولــي فــي عــام 200١. المــادة 4 مــن مشــروع المــواد هــي كمــا يلــي:))4(

ــب  ــة بموج ــك الدول ــن تل ــادرًا ع ــلًا ص ــة فع ــزة الدول ــن أجه ــاز م ــلوك أي جه ــر س “يعُتب

ــة أو  ــة أو قضائي ــريعية أو تنفيذي ــف تش ــارس وظائ ــاز يم ــواء كان الجه ــي، س ــون الدول القان

أي وظائــف أخــرى، بغــض النظــر عــن المنصــب الــذي يشــغله فــي تنظيــم الدولــة، ومهمــا 

ــة “. ــة للدول ــة أو وحــدة إقليمي ــة المركزي ــاز مــن أجهــزة الحكوم ــه كجه ــت طبيعت كان

وفي هذا الصدد، حددت لجنة القانون الدولي في تعليقها على مشروع المواد ما يلي:

ــف عامــة وتمــارس ســلطات عامــة  ــؤدي وظائ ــي ت ــند ســلوك بعــض المؤسســات الت “يسُ

 ،E/CN.4/1996/38 ،1((( (  لجنة حقوق الإنســان، تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القســري أو غير الطوعي الصادر في )1 كانون الثاني/يناير(((
التعليق العام على المادة ) من الإعلان، ص )1.

)))(  المرجع نفسه.

)))(  المرجع نفسه.

)))(  المرجع نفسه.
 (A/56/10)، 11 (  لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، تشرين الثاني/نوفمبر 111)، الملحق رقم(((

.chp.IV.E.1
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)مثــل الشــرطة( إلــى الدولــة، حتــى لــو كانــت تلــك المؤسســات تعتبــر فــي القانــون الداخلــي 
علــى أنهــا مؤسســات مســتقلة عــن الحكومــة التنفيذيــة.« ))4(

فيمــا يتعلــق بالمعيــار الثالــث، تؤكــد المــادة )١ )١( مــن إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة جميــع 

ــة  ــر جريم ــري يعتب ــاء القس ــال الاختف ــن أعم ــل م ــى أن »كل عم ــري عل ــاء القس ــن الاختف ــخاص م الأش

مســتمرة باســتمرار مرتكبيهــا فــي التكتــم علــى مصيــر ضحيــة الاختفــاء ومــكان إخفائــه، ومــا دامــت هــذه 

الوقائــع قــد ظلــت بغيــر توضيــح.« بعبــارة أخــرى، يعتبــر المعتقــل ضحيــة للاختفــاء القســري طالمــا لــم 

يتــم الكشــف عــن مــكان وجــوده.

الالتزامات الإيجابية للدول في هذا السياق:

3١- عــلاوة علــى ذلــك، فــي حــالات اختطــاف الأفــراد واختفائهــم، يقــع علــى عاتــق الدولــة التزامــان 

إيجابيــان.

ــة  ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 2 م ــي الم ــه ف ــوص علي ــو المنص ــى النح ــي، عل ــزام إيجاب ــا الت أولاً، عليه

لحقــوق الإنســان والمــادة ) مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، باتخــاذ التدابيــر 

ــزام إذا  ــة بهــذا الالت ــر وافي ــة غي ــر الدول ــاة للفــرد المختفــي))4( وتعتب ــة الحــق فــي الحي المناســبة لحماي

كانــت الســلطات تعلــم أو كان يجــب عليهــا أن تعلــم - فــي ذلــك الوقــت - بوجــود خطــر حقيقــي وفــوري 

ــة فــي نطــاق صلاحياتهــا  ــر المعقول ــع التدابي ــا تخفــق فــي اتخــاذ جمي ــاة فــرد محــدد، وعندم ــى حي عل

لتجنــب هــذا الخطــر. )0)(  يعتبــر هــذا الخطــر علــى الحيــاة موجــودًا عندمــا يكــون هنــاك نمــط مــن حــالات 

الاختفــاء. وقــد أيــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مثــل هــذا النمــط فــي ضــوء العــدد الكبيــر 

مــن حــالات الاختفــاء فــي جنــوب شــرق تركيــا بيــن عامــي 2))١ و)))١. واعتبُــر هــذه الحالــة بمثابــة حــدث 

يهــدد الحيــاة. )١)(  

ثانيًــا، علــى الدولــة أن تلتــزم بإجــراء تحقيــق فعــال.)2)( وهــذا يعنــي أنــه يجــب علــى الدولــة التحقيــق 

علــى وجــه الســرعة فــي حــالات الاختفــاء القســري المزعومــة لتحديــد مصيــر وأماكــن وجــود الأشــخاص 

المختفيــن وتحديــد المســؤولين ومقاضاتهــم. يعتبــر الاختفــاء القســري جريمــة مســتمرة وتســتمر حتــى 

)))(  لجنة القانون الدولي، تعليق على مشــاريع المواد المتعلقة بمســؤولية الدول عن الأفعال غير المشــروعة دوليا، تشــرين الثاني/نوفمبر 111)، الملحق رقم 
.(A/56/10)، chp.IV.E.1 11

)))(  انظر ECtHR، كوكو ضد تركيا، الطلب رقم )1)))/))، 1) مايو )at ،(11 ))1؛ ECtHR، عثمان أوغلو ضد تركيا، الطلب رقم )1)))/))، )) يناير 
)at ،(11 ))؛ لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، الرأي العام رقــم ) للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية: المادة ) )الحق في الحياة(، 

1) أبريل )))1، الفقرة ).
)1)(  ECtHR، كوكو ضد تركيا، الطلب رقم 1)))/))، 1) مايو )at (11 ))1؛ ECtHR، عثمان أوغلو ضد تركيا، الطلب رقم )1)))/))، )) يناير )11). 
)1)(  اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مريــم جيليك وآخرون ضد تركيا، 16 نيســان/أبريل 2013، الطلب رقم 03/3598، فــي 58؛ اللجنة الأوروبية لحقوق 

.45 at ،00/54169 ،2008 الإنسان، أنزيله أوزدمير ضد تركيا، 8 كانون الثاني/يناير
)))(  مجلــس أوروبــا، المفقــودون وضحايــا الاختفــاء القســري فــي أوروبــا، آذار/مــارس )11)، ص ). انظــر أيضــا ECtHR، فارنافــا وآخــرون ضــد تركيــا رقــم 

))1)/1)، ))1)1/1)، ))1)1/1)، ))1)1/1)، ))1)1/1)، 1)1)1/1)، 1)1)1/1)، ))1)1/1)، ))1)1/1)، )1 سبتمبر )11). 
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يتــم التأكــد مــن مصيــر الضحيــة ومــكان وجودهــا. كمــا يجــب أيضًــا ضمــان الجبــر، علــى شــكل تعويــض 

ــلطات  ــن الس ــزامَ م ــذا الالت ــب ه ــرار. ويتطل ــدم التك ــات بع ــة أو ضمان ــل أو ترضي ــادة تأهي أو رد أو إع

باتخــاذ جميــع التدابيــر المعقولــة المتاحــة لتأميــن الأدلــة المتعلقــة بالحــادث المعنــي.)3)(  

القانون المحلي

32- قبــل ) تشــرين الثانــي )نوفمبــر( )20١، كانــت المــادة ١) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التركــي 

ســارية المفعــول، والتــي تنــص علــى مــا يلــي:

)١( إذا لــم تفــرج النيابــة العامــة عــن الموقــوف عليــه وفــق المــادة الســابقة، فيجــوز توقيفــه لاســتكمال 

التحقيــق. ولا يمكــن أن تتجــاوز فتــرة الاعتقــال أربعــا وعشــرين ســاعة مــن لحظــة القبــض، باســتثناء 

ــي  ــت الإلزام ــون الوق ــن أن يك ــة. ولا يمك ــاضٍ أو محكم ــرب ق ــى أق ــالها إل ــة لإرس ــرة الإلزامي الفت

لإرســاله إلــى أقــرب قــاضٍ أو محكمــة إلــى مــكان الاعتقــال أكثــر مــن اثنتــي عشــرة ســاعة.

)2( لا يحُتجــز أي شــخص إلا إذا كان هــذا التدبيــر ضروريـًـا فيمــا يتعلــق بالتحقيــق، وإذا كانــت هنــاك 

أدلــة ظرفيــة تشــير إلــى أنــه ارتكــب جريمــة.

ــم.  ــتبه به ــرة المش ــة أو كث ــع الأدل ــة جم ــبب صعوب ــي بس ــكل جماع ــة بش ــم المرتكب ــي الجرائ )3( ف

للنائــب العــام أن يأمــر كتابــة بتمديــد الحبــس لمــدة ثلاثــة أيــام لا تزيــد علــى يــوم واحــد فــي كل 

مــرة. ويجــب إخطــار المحتجــز علــى الفــور بأمــر تمديــد فتــرة الاعتقــال.

ــز  ــون الطــوارئ رقــم ))))2 حي ــون الطــوارئ)4)( رقــم )))) وقان ــر )20١ دخــل قان 33- فــي ) نوفمب

التنفيــذ بتعديــل المــادة ١) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التركــي. وتنــص المــادة 3 مــن قانــون الطوارئ 

رقــم )))) علــى مــا يلــي:

)١( الجرائــم المحــددة فــي الكتــاب الثانــي، البــاب الرابــع، والفصــول الخامــس، والســادس، والســابع 

ــم تدخــل فــي نطــاق  ــخ )2/)/2004 ورقــم )23)، وهــي جرائ ــات التركــي بتاري ــون العقوب مــن قان

ــي  ــة بشــكل جماع ــم مرتكب ــم ١3)3 وهــي جرائ ــخ 4/١2 /١))١ ورق ــاب بتاري ــون مكافحــة الإره قان

أثنــاء اســتمرار حالــة الطــوارئ.

)أ( يمكــن أن يصُــدر المدعــي العــام مذكــرة توقيــف فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التأخيــر غيــر 

ملائــم. ولا يجــوز أن تتجــاوز مــدة توقيــف المشــتبه بــه الــذي يقُبــض عليــه بنــاء علــى مذكــرة 

توقيــف صــادرة عــن القاضــي أو المدعــي العــام، ثلاثيــن يومًــا “.

)))(  ECtHR، مصطفى تونْتْشْ وفَجيرة تونتش ضد تركيا، رقم 05/24014، 14 أبريل 2015، الفقرة 173.
)))(  المادة ))1( من النظام الداخلي.
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تنص المادة ١0 من قانون حالة الطوارئ رقم ))))2 على ما يلي:

ــاد  ــون اعتم ــن قان ــادة ) م ــن الم ــى م ــرة الأول ــن الفق ــة )أ( م ــرة الفرعي ــل الفق ــم تعدي “ت

ــخ )١/١0/)20١  ــة الطــوارئ بتاري المرســوم بقانــون بشــأن الإجــراءات المتخــذة فــي ظــل حال

ــي: ــى النحــو التال ــة )4)) عل والمرقم

أ( لا يجــوز أن تتجــاوز مــدة الاعتقــال ســبعة أيــام مــن لحظــة القبــض، باســتثناء الفتــرة 

الإلزاميــة لإرســال المتهــم إلــى أقــرب قــاضٍ أو محكمــة إلــى مــكان الاعتقــال. بســبب صعوبــة 

ــد فتــرة  ــا بتمدي ــة أو كثــرة المشــتبه بهــم، يجــوز للمدعــي العــام أن يأمــر كتابيً جمــع الأدل

الاعتقــال لمــدة ســبعة أيــام “.

ب- التقرير

- عمليات الاختطاف الداخلية والدولية

34- يميــز التقريــر بيــن عمليــات الاختطــاف داخــل تركيــا نفســها، مــن جهــة، وبيــن اختطــاف المواطنيــن 

ــابقة  ــة الس ــق بالحال ــا يتعل ــرى. وفيم ــة أخ ــن جه ــم م ــى وطنه ــم إل ــة إعادته ــارج بغي ــي الخ ــراك ف الأت

ــا تنفــي باســتمرار أي تــورط لهــا. وفيمــا يتعلــق بالأخيــرة، تقــر صراحــة بأنهــا نفــذت عمليــات  فــإن تركي

الاختطــاف هــذه.

يحقــق التقريــر ويخلــص إلــى أنــه فــي كلتــا الحالتيــن يكــون مســار الأحــداث متطابقًــا: يتــم اختطــاف 

معارضــي الحكومــة، وبالتالــي، يختفــون عــن الــرادار. بالنســبة للبعــض، يســتمر هــذا الوضــع بــلا هــوادة 

حتــى يومنــا هــذا. ومــع ذلــك، معظمهــم يبــدون فــي الظهــور مــرة أخــرى فــي بعــض مراكــز الشــرطة 

التركيــة بعــد بضعــة أشــهر. يوضــح التقريــر أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان تعــرض هــؤلاء الأفــراد للتعذيــب 

وأجُبــروا علــى الإدلاء بأقــوال تدُينهــم. بالنســبة لهــؤلاء الأشــخاص، تبــدأ مرحلــة ثانيــة: اســتمرار الحرمــان 

ــد  ــى تقيي ــة - هــذه المــرة فــي ســجن تركــي - حيــث تميــل حقــوق الإنســان الخاصــة بهــم إل مــن الحري

شــديد. يقــدم التقريــر عــددًا مــن الأمثلــة - مــن بينهــا حقيقــة أنه لا يسُــمح للمختطفيــن بمناقشــة وضعهم 

ــا اختيــار محاميهــم. وعلــى نفــس المنــوال، فــإن الأمــر يســتغرق  ــا مــع أقاربهــم ولا يمكنهــم عمومً علنً

ــا طويــلاً بشــكل غيــر قانونــي قبــل أن يمثــل هــؤلاء الأفــراد أمــام قــاضٍ ليقــرر مــدى الحاجــة إلــى  وقتً

تمديــد احتجازهــم. كمــا يذكــر التقريــر أن المختطفيــن يتعرضــون للضغــط لعــدم الدفــاع عــن أنفســهم 

ــرون علــى ســحب شــكاواهم مــن التعذيــب وســوء المعاملــة. كمــا أنهــم ممنوعــون  بشــكل كامــل ويجُبَ

مــن استشــارة أطبــاء مســتقلين لإثبــات تعرضهــم لأضــرار جســدية.

- الخطف من داخل البلاد للمعارضين المحتمَلين

)3- وخلــص التقريــر إلــى أنــه علــى الرغــم مــن حقيقــة أن الحكومــة التركيــة تنفــي باســتمرار أي تــورط 

للدولــة فيمــا يتعلــق بعمليــات الاختطــاف الداخليــة، يبــدو بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن عــددًا متزايــدًا من 
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حــالات الاختفــاء القســري يحــدث فــي تركيــا. يظُهــر شــهود العيــان وإفــادات المختطفيــن الذيــن ظهــروا 

ــة وأجهــزة  ــى الشــرطة التركي ــرا بوضــوح أن هــذا يرجــع إل ــة المطــاف ولقطــاتُ الكامي مجــددًا فــي نهاي

المخابــرات التــي تعتــرض بنشــاط معارضــي الحكومــة التركيــة لنقلهــم بشــكل غيــر قانونــي إلــى مواقــع 

مخفيــة حيــث يتعرضــون للتعذيــب فــي كثيــر مــن الأحيــان. ووفقًــا للتقريــر، فــإن هــذه الممارســات هــي 

أمثلــة مهمــة علــى حــالات الاختفــاء القســري وهــي محظــورة بالإجمــاع بموجــب القانــون الدولــي.

ــون  ــن القان ــروج ع ــة الخ ــتمر حال ــور، تس ــا للظه ــود الضحاي ــا يع ــه عندم ــى أن ــر عل ــدد التقري ويش

بحقهــم، ويظلــون محروميــن مــن حقــوق الإنســان الأساســية: الحــق فــي عــدم الحرمــان التعســفي مــن 

حريتــه، والحــق فــي محاكمــة عادلــة، والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملة 

ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة وحتــى الحــق فــي الحيــاة. أو العقوب

- عمليات خطف المحسوبين على المعارضة في خارج البلاد

)3- يوضــح التقريــر أنــه، علــى عكــس عمليــات الاختطــاف الداخليــة، فــإن تركيــا أكثــر انفتاحًــا بشــأن 

مســؤوليتها عــن عمليــات الاختطــاف خــارج أراضيهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن التحقيــق الــذي أجــراه التقريــر فــي الحــالات المعروفــة علنــا لــم يســمح للمقــرر 

إلا بتحديــد 3) حالــة اختطــاف مــن هــذا القبيــل، فقــد ادعــى المســؤولون الأتــراك مــرارا وتكــرارا وعلنــا أن 

تركيــا متورطــة فــي أكثــر مــن ١00 عمليــة اختطــاف دوليــة. علــى ســبيل المثــال، أكــد وزيــر الخارجيــة التركــي 

مولــود جاويــش أوغلــو أن ١04 مــن أعضــاء حركــة غولــن مــن 2١ دولــة قــد اختطفــوا وأعُيــدوا إلــى تركيــا 

ــة يافــوز ســليم  ــر الخارجي ــة. وبالمثــل، صــرح نائــب وزي ــة العالمي كجــزء مــن مطــاردة الحكومــة التركي

كيــران أن هــذا حــدث لأكثــر مــن ١00 مــن أتبــاع غولــن.

ــد  ــراك عن ــن أت ــال مواطني ــة باعتق ــي الوطني ــارج الأراض ــاف خ ــات الاختط ــن عملي ــد م ــدأ العدي تب

المعابــر الحدوديــة الخارجيــة بســبب أن تركيــا ألغــت جــوازات ســفر هــؤلاء المواطنيــن دون علمهــم. وقد 

أعلنــت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن مثــل 

ــة فــي اختطــاف  ــرات التركي ــاط المخاب ــي. وبالمثــل، فــإن التــورط النشــط لضب ــر قانون هــذا الســلوك غي

معارضــي الحكومــة بموافقــة الدولــة المضيفــة أو حتــى بــدون موافقتهــا فــي بعــض الأحيــان، هــو، كمــا 

يؤكــد التقريــر، بــلا شــك مخالــف للقانــون الدولــي، وقــد أدانتــه بالفعــل المفوضيــة الأوروبيــة والمحكمــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.

- هل تحقق تركيا بشكل فعال في الشكاوى ومزاعم الاختفاء القسري؟

ــن  ــاة للمعارضي ــي الحي ــق ف ــة للح ــة فعال ــا حماي ــي تركي ــا ف ــد حالي ــه لا توج ــر أن ــر التقري )3- يذك

السياســيين للحكومــة ولا يتــم إجــراء تحقيقــات فعالــة فــي حــالات الاختفــاء القســري. ويوضــح التقريــر 
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أنــه يمنــع إجــراء تحقيــق شــامل فــي هــذه الشــكاوى بــكل الطــرق الممكنــة. وترفــض الســلطات ببســاطة 

تنفيــذ أعمــال التحقيــق الأساســية، بــل عندمــا يتــم جمــع الأدلــة الحاســمة وتقديمهــا مــن قبــل أقــارب 

المخطوفيــن، تختــار الســلطات تجاهلهــا. ويخلــص التقريــر إلــى أن هــذا يتعــارض تمامًــا مــع التزامــات 

ــا الإيجابيــة بموجــب القانــون الدولــي للتحقيــق فــي مثــل هــذه الادعــاءات والشــكاوى. تركي

ــا  ــاف - داخليً ــات الاختط ــاده: أن عملي ــتنتاج مف ــى اس ــر إل ــل التقري ــدم، توص ــا تق ــوء م ــي ض )3- ف

ــة تســتهدف معارضــي  ــة التركي ــدة للدول ــلٍ وإســتراتيجيةٍ متعم ــن عم ــن اعتبارهــا جــزءًا م ــا - يمك ودوليً

الحكومــة وخلــص إلــى أنــه لــم يتــم إجــراء تحقيــق فعــال فــي عمليــات الاختطــاف هــذه داخــل تركيــا 

نفســها.

ج- شهادات الشهود

)Mustafa Özben( ْمصطفى أوُزْبَن -

)3- شــهد الشــاهد بأنــه اختطُــف فــي ) مايــو )20١ واختفــى لمــدة 2) يومًــا. كان محاميــاً وأكاديميــاً فــي 

جامعــة تابعــة لغولــن. بعــد أحــداث يوليــو )20١، اختبــأ بعــد أن لاحــظ اســتهداف زملائــه ومــن يفُتــرضَ 

ــى  ــه إل ــد عودت ــك. وعن ــن البن ــوال م ــحب الأم ــب لس ــو )20١ ذه ــي ) ماي ــن. ف ــة غول ــاء حرك ــم أعض أنه

ســيارته، دفعــه 3 أفــراد علــى الأقــل إلــى حافلــة صغيــرة ســوداء أو داكنــة اللــون. وعلــى الفــور تــم تقييــد 

يديــه وعصــب عينيــه.

ــة بمــواد  ــدون نوافــذ ومبطن ــرة ب ــة صغي وبعــد مســيرة 30 دقيقــة بالســيارة، تــم احتجــازه فــي زنزان

عازلــة. فــي الفتــرة التــي أعقبــت حرمانــه مــن الحريــة، اســتجوبه أفــراد حاولــوا إخفــاء هويتهــم. اعتبــر 

ــه صــور جمعتهــا  ــاء اســتجوابه عُرضــت علي ــه أثن ــة لأن ــرات التركي ــدى المخاب ــون ل الشــاهد أنهــم يعمل

أجهــزة المخابــرات علــى مــا يبــدو لأشــخاص يجلســون علــى الشــرفة فــي الجمــارك. طلــب منــه المحققــون 

ــه أن  ــوا من ــا طلب ــات عنهــم. كم ــمَ معلوم ــي هــذه الصــور وتقدي ــن ف ــراد الموجودي ــة الأف ــد هوي تحدي

يعمــل معهــم كعميــل. وبمــا أن الشــاهد لــم يتعــاون مــع مختطفيــه، فقــد تعــرض للصعــق بالكهربــاء 

والضوضــاء العاليــة والحرمــان مــن الطعــام والتهديــدات لأســرته )خاصــة زوجتــه(.

وذكــر الشــاهد أنــه ســأل مختطفيــه أيــن هــو. قيــل لــه: إنــه فــي مــكان »غيــر موجــود ولا غيــر موجــود«. 

قــال إنــه ذات يــوم، لــم يكــن معصــوب العينيــن عندمــا سُــمح لــه بمغــادرة زنزانتــه للاســتحمام ولاحــظ 

أنــه كان فــي مركــز احتجــاز بــه عــدة زنازيــن وغــرف اســتجواب.

وبعــد تقديــم جميــع المعلومــات التــي فــي حوزتــه، تُــرك للشــفاء مــن الإصابــات التــي لحقــت بــه، 

وأطُلــق ســراحه فــي النهايــة. وطلــب منــه الخاطفــون أن يعــود إلــى منزلــه، ولكــن أن يأتــي إلــى حديقــة 

معينــة بعــد أيــام قليلــة حيــث يتعيــن عليــه اتبــاع تعليماتهــم. لــم يرغــب فــي الامتثــال لهــذه التعليمــات 

وذهــب للاختبــاء - أولاً فــي تركيــا ثــم بعــد ذلــك لاذ بالفــرار إلــى الخــارج.
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وذكــر أنــه أثنــاء اختفائــه، كانــت زوجتــه مصــرة علــى الســلطات للغايــة بشــأن الاستفســار عــن مــكان 

ــرت  ــكاواها وأمُ ــحب ش ــام لس ــي الع ــرطة والمدع ــل الش ــن قب ــط م ــت للضغ ــك تعرض ــوده. ولذل وج

بالتوقــف عــن البحــث عــن زوجهــا.

تظَهــر علــى الشــاهد أعــراض الصدمــة النفســية الشــديدة. لكنــه لا يتلقــى أي عــلاج نفســي فــي الوقــت 

الحالي.

)Gökhan Güneş( َْكُوكْهَانْ كُونش -

40- مثَّل الشاهدَ محاميتهُ لأنه لم يشعر بالقدرة على التحدث أمام الجمهور.

ــا وممثــلًا لاتحــاد العمــال ولديــه أفــكار اشــتراكية. تــم اختطافــه فــي  شــهد الشــاهد أنــه كان كهربائيً

20 ينايــر 202١ بدفعــه فــي ســيارة. وقــد اختفــى لمــدة ســتة أيــام، ويزُعَــم أنــه تــم الإفــراج عنــه بســبب 

ــه إلــى الســلطات، واحتجــاج وســائط الإعــلام علــى  الشــكاوى المتعــددة التــي قدمتهــا محاميتــه وعائلت

اختفائــه.

أثنــاء اختفائــه، تعــرض الشــاهد للتعذيــب بشــكل ملحــوظ بالصدمــات الكهربائيــة والضــرب. ولا يــزال 

يعانــي مــن صدمــة جســدية ونفســية، لكنــه يتلقــى العــلاج.

كمــا أوضحــت محاميــة الشــاهد الضغــوطَ التــي مورســت علــى المحاميــن. وأوضحــت أن العديــد مــن 

المحاميــن تعرضــوا للمحاكمــات. وقــد تــم احتجــاز المحاميــة نفســها لفتــرة مــن الوقــت ولا تــزال تواجــه 

دعــاوى قضائيــة مســتمرة تتعلــق بعملهــا كمحاميــة. وبحســب قولهــا، فقــد أدى اعتمــاد قــرارات الطــوارئ 

بشــكل خــاص إلــى تدهــور وضــع المحاميــن.

)Mesut/Meral Kaçmaz( ْمسعود ومَرال كاتشْْمَز -

ــا يعيشــان فــي باكســتان. وشــهدا أنهمــا اختطُفــا فــي )2 ســبتمبر / أيلــول  4١- الشــاهدان زوجــان كان

)20١ مــع طفليهمــا القاصريــن فــي باكســتان. وداهــم ضبــاط باكســتانيون منزلهــم بمســاعدة عنصرَيــن مــن 

المخابــرات التركيــة.

واحتجُــزت الأســرة فــي مــكان ســري بمعــزل عــن العالــم الخارجــي فــي باكســتان لمــدة )١ يومًــا. وفي ١4 

أكتوبــر/ تشــرين الأول )20١ تــم نقلهــم جميعًــا إلــى مطــار عســكري فــي باكســتان حيــث كانــت تنتظرهــم 

طائــرة خاصــة تركيــة. كان أفــراد الطائــرة يتحدثــون التركيــة. أثنــاء رحلــة العــودة إلــى تركيــا تعــرض الــزوج 

للضــرب والتهديــد باغتصابــه أمــام عائلته.
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وبعــد رحلــة اســتغرقت خمــس ســاعات، وصلــت الطائــرة إلــى مطــار أتاتــورك المدنــي فــي اســطنبول. 

أجُبــروا هــم وأطفالهــم علــى المــرور عبــر مراقبــة جــوازات الســفر حيــث طلُــب منهــم إبــراز جــوازات 

ســفرهم. لــم يتمكــن الشــهود مــن تقديــم المســتندات المطلوبــة إلــى الســلطات. فتــم تســليمهم إلــى 

شــرطة المطــار واحتجُــزوا فــي مرفــق الاحتجــاز. وبينمــا تــم الإفــراج عــن أطفالهــم بعــد 20 ســاعة، تــم 

احتجازهــم مــرة أخــرى ومثلــوا أمــام قــاض فــي فبرايــر )20١ لأول مــرة.

د- رأي المحكمة

42- أعيدت صياغته قليلاً، والسؤال المطروح باعتباره السؤال 3 لهذه المحكمة هو:

“هــل يمكــن للمحكمــة، بعــد أن أخَــذت فــي الاعتبــار التقريــرَ والشــهادة المقدمــة إليهــا، 

اســتنتاجَ أن عمليــات الاختطــاف جــزء مــن عمــل الدولــة تجــاه المعارضيــن السياســيين 

ــكل  ــا بش ــق فيه ــم التحقي ــم يت ــاف ل ــم الاختط ــكاوى ومزاع ــذه الش ــن؛ وأن ه المتصوَّري

ــح؟ » صحي

ــا فــي  ــا ليســت طرفً ــى الرغــم مــن أن تركي ــه، عل ــي المعمــول ب كمــا هــو مذكــور فــي الإطــار القانون

ــب  ــات بموج ــا التزام ــري، إلا أن عليه ــاء القس ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي الاتفاقي

ــرة. ــد الآم القواع

ــات  ــة أن عملي ــرى المحكم ــة، ت ــهادات المقدم ــة والش ــق المصاحب ــر والوثائ ــى التقاري ــتنادًا إل 43- اس

ــق  ــم التحقي ــه لا يت ــن وأن ــيين المتصوَّري ــن السياس ــاه المعارضي ــة تج ــل الدول ــن عم ــزء م ــاف ج الاختط

ــاف. ــات الاختط ــة بعملي ــاءات المتعلق ــكاوى والادع ــي الش ــح ف ــكل صحي بش

ــن  ــفي م ــكل تعس ــون بش ــون محروم ــا المزعوم ــي: الضحاي ــا يل ــول م ــة لقب ــباب معقول ــد أس وتوج

حريتهــم؛ ويوافــق مســؤولو الحكومــة التركيــة، بصــورة غيــر مباشــرة علــى الأقــل، علــى حرمانهــم مــن 

ــم.  ــكان وجوده ــن وم ــخاص المعنيي ــر الأش ــن مصي ــف ع ــة الكش ــلطات التركي ــض الس ــم؛ وترف حريته

لذلــك، كمــا يفُهــم بموجــب القانــون الدولــي، فــإن عمليــات الاختطــاف ترقــى إلــى حــد الاختفاء القســري.

ــاء  ــالات الاختف ــذ ح ــي تنفي ــتخدم ف ــرراً يسُ ــاً متك ــك، نمط ــى ذل ــلاوة عل ــة، ع ــظ المحكم 44 - وتلاح

القســري. وفيمــا يتعلــق بحــالات الاختفــاء القســري المحليــة، أولاً: يبــدو أن الجنــاة لا يشــعرون بالقلــق 

ــار،  ــح النه ــي وض ــم ف ــة يت ــن الحري ــري م ــان القس ــون، لأن الحرم ــاذ القان ــلطات إنف ــل س ــأن تدخ بش

بحضــور شــهود عيــان أو كاميــرات أمنيــة؛ ثانيــاً: تتــم عمليــات الاختطــاف بطريقــة مماثلــة، أي باســتخدام 

نفــس النــوع مــن المَركبــات، وغالبًــا عــن طريــق إثــارة حــادث ســيارة ووضْــعِ كيــس فــوق رؤوس الضحايــا 

المزعوميــن، وبعــد ذلــك يتــم دفعهــم فــي بــاص صغيــرة ســوداء.
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)4- فيمــا يتعلــق بحــالات الاختفــاء القســري فــي الخــارج، تلاحــظ المحكمــة الحــالات المتكــررة التالية: 

يتــم التحريــض علــى الاختطــاف خــارج الحــدود مــن قبــل تركيــا مــن خــلال إلغــاء جــواز ســفر المخطــوف 

ممــا يــؤدى إلــى اعتقالــه أثنــاء الســفر، أو يتــم تنفيــذ عمليــة الاختطــاف مــن قبــل المخابــرات الوطنيــة 

التركيــة )MIT( دون موافقــة رســمية مــن الدولــة المضيفــة، أو يتــم إجراؤهــا بموافقــة رســمية مــن الدولــة 

المضيفــة. وفيمــا يتعلــق بالوضــع الأخيــر، تشــير المحكمــة بشــكل خــاص إلــى إنشــاء مكتــب فــي عــام 

)20١ فــي المخابــرات الوطنيــة التركيــة )MIT( للاختطــاف البشــري والإعــدام.

وترى المحكمة أن الاختفاء لفترة طويلة والاحتجاز التعسفي لا يتماشيان مع القانون الدولي.

)4- وبنــاءً علــى المعلومــات المقدمــة إلــى المحكمــة، هنــاك أســباب معقولــة للوصــول إلــى اســتنتاج 

ــة  ــرات التركي ــل مســؤولي المخاب ــم إجراؤهــا مــن قب ــة يت ــاء القســري المحلي ــات الاختف ــاده: أن عملي مف

)MIT( أو أفــراد آخريــن يعملــون مــع الدولــة التركيــة أو لصالحهــا. تشــير المحكمــة إلــى أن تركيــا تعتــرف 

ــاء  ــالات الاختف ــق بح ــا يتعل ــؤوليتها فيم ــي بمس ــح- وبالتال ــر الواض ــن الفخ ــيء م ــاركتها -بش ــا بمش علنً

القســري فــي دول أخــرى غيــر تركيــا.

عــلاوة علــى ذلــك، تــرى المحكمــة أن الشــكاوى والادعــاءات المتعلقــة بحــالات الاختفــاء القســري هذه 

لا يتــم التحقيــق فيهــا بشــكل فعــال. مــن العناصــر اللافتــة للنظــر والمتكــررة التــي تلاحظهــا المحكمــة أن 

أفــراد عائــلات الأشــخاص المختفيــن نشــطون للغايــة فــي جمــع الأدلــة وتقديــم الشــكاوى، ولكــن دون 

ــان يتعرضــون  أي نجــاح. بــل وأكثــر مــن ذلــك، تلاحــظ المحكمــة أن أفــراد الأســرة فــي كثيــر مــن الأحي

للضغــوط للتراجــع عــن شــكاواهم والتوقــف عــن البحــث عــن أقاربهــم المفقوديــن.

)4- وخلصــت المحكمــة إلــى أن تركيــا لا تتصــرف بمــا يتفــق مــع التزامهــا الإيجابــي بالتحقيــق بموجــب 

القانــون الدولــي، وأنــه لا توجــد حمايــة فعالــة للحــق فــي الحرية والســلامة الشــخصية وحيــاة المعارضين 

ــن للحكومة. المفترضَي

ــات  ــلال جلس ــت خ ــي قدُم ــهود الت ــادات الش ــى أن إف ــاص إل ــكل خ ــاه بش ــة الانتب ــت المحكم وتلفِ

ــد مــن  ــة النفســية للعدي الاســتماع تطرقــت إلــى أحــداث بالغــة القســوة، وتعُــرب عــن قلقهــا إزاء الحال

ــرعة. ــه الس ــى وج ــب عل ــي المناس ــي والطب ــلاج النفس ــي الع ــى بتلق ــن، وتوص ــا المزعومي الضحاي
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الفصل الثالث: حرية الصحافة

ــة  ــا حري ــل فيه ــة تكف ــة كدول ــذه المرحل ــا في ه ــار تركي ــن اعتب ــل يمك ــؤال 4: ه الس
الصحافــة والتعبــر بشــكل كافٍ وتتوافــق مــع معايــر ديمقراطيــة تعمــل بشــكل 

جيــد؟

الســؤال: 5: هــل يمكــن اعتبــار القــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة التركيــة )لا تــزال( 
بمثابــة رد فعــل مرتبــط بـــ “الانقلاب” أم ينبغــي اعتبارها وســيلة “لتدمر” الأصوات 

و/ أو المنظــات المنتقــدة للحكومــة في تركيــا؟

أ. الإطار القانوني المعمول به

)4- لطالمــا اعتبــرت الصحافــة الحــرة أحــد الأركان الأساســية لمجتمــع ديمقراطــي، وضروريــة لضمــان 

ــر  ــة التعبي ــى نطــاق أوســع، حري ــوق الأساســية الأخــرى. )))( وعل ــع بالحق ــر والتمت ــرأي والتعبي ــة ال حري

ــى  ــا. عل ــس أوروب ــدة ومجل ــم المتح ــل الأم ــن قب ــص م ــى الأخ ــي، وعل ــون الدول ــب القان ــة بموج محمي

ــة  ــلطتها الأخلاقي ــا، إلا أن س ــا تمامً ــة قانونً ــر ملزم ــة لا تعتب ــوك ذات الصل ــض الصك ــن أن بع ــم م الرغ

العاليــة وقبولهــا الواســع النطــاق جعلاهــا لا غنــى عنهــا فــي رصــد احتــرام حقــوق الإنســان.  

ــن  ــادة )١ م ــي الم ــة ف ــا مكرس ــة له ــات المصاحب ــر والواجب ــة التعبي ــيء، حري ــل كل ش )4- أولاً وقب

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان.)))( عــلاوة علــى ذلــك، فــإن تركيــا طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص 

ــمل »)...(   ــه يش ــى أن ــه عل ــادة )١ من ــي الم ــق ف ــذا الح ــدد ه ــذي يح ــية، وال ــة والسياس ــوق المدني بالحق

الحريــة فــي التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار 

للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة إعلاميــة أخــرى يختارهــا 

ــز أو العــداء أو العنــف(  ــى التميي ».)))(  مــن المهــم أن نلاحــظ أن المادتيــن )١ و20 )حظــر التحريــض عل

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية متوافقــان مــع بعضهمــا البعــض ويكمــلان 

بعضهمــا البعــض، وكلهــا خاضعــة للقيــود بموجــب المــادة )١.

)))(  انظــر: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf، الفقــرة 13 )نقــلا عــن البــلاغ رقــم 2002/1128 ماركيز ضــد أنغولا، الآراء المعتمدة 
في 29 مارس 2005(.

)))(  المادة 19، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 1948.
)))(  المادة 19، الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 ديسمبر 1966.
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ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة )١ م ــاق الم ــأن نط ــراف بش ــدول الأط ــاد ال لإرش

والسياســية، اعتمــدت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان التعليــق العــام رقــم 34، الــذي يســلط 

ــر حاســمة لتفســير متوافــق مــع موضــوع  ــر والتــي تعتب ــة التعبي ــة مــن حري الضــوء علــى جوانــب معين

ــر،  ــة التعبي ــى حري ــود المفروضــة عل ــى النطــاق المحــدود للقي ــد عل ــا يؤك ــه.)))( كم العهــد والغــرض من

مشــيراً إلــى أن »)...( جميــع الشــخصيات العامــة، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يمارســون أعلــى ســلطة 

ــد  ــع أن أي قي ــروعة. )))( والواق ــورة مش ــد بص ــةٌ للنق ــات، عرض ــدول والحكوم ــاء ال ــل رؤس ــية مث سياس

ــؤ  ــة التنب ــي وإمكاني ــن القانون ــادئ اليقي ــع مب ــق م ــب أن يتواف ــر يج ــة التعبي ــة حري ــى ممارس ــرض عل يفُ
ــب )0)( ــرورة والتناس ــرعية والض ــفافية، والش والش

وتوُلـِـي لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة قيمــة كبيــرة للتعبيــر بــدون قيــود، لدرجــة أنها 

شــددت علــى أنــه »)...( لا يمكــن أبــدًا أن يصبــح مــن الضــروري عــدم التقيــد بــه أثنــاء حالــة الطــوارئ«.)١)( 

وبموجــب المــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة )١ مــن الاتفاقيــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، يجــوز للدولــة فــي حالــة »الطــوارئ العامــة التــي تهــدد حيــاة الأمــة«، أن 

»تتخــذ تدابيــر لا تتقيــد بالتزاماتهــا بموجــب العهــد بالقــدر الــذي تتطلبــه مقتضيــات الوضــع بدقــة.« )2)( 

وحريــة التعبيــر هــي إحــدى الحريــات التــي يمكــن أن تخضــع لهــذا النــوع مــن التقييــد، بشــرط اســتيفاء 

شــروط التقييــد«، ويشــير -علــى وجــه التحديــد- إلــى »حالــة اســتثنائية مــن الأزمــات أو الطــوارئ التــي 

تؤثــر علــى جميــع الســكان وتشــكل تهديــدًا للحيــاة المنظمــة للمجتمــع الــذي تتكــون منــه الدولــة«،)3)( 

كمــا تنــص عليــه المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــإن هامــش التقديــر الــذي تتمتــع بــه الدولــة 

ــة ذريعــة لتقييــد  فــي هــذا الصــدد ليــس بــلا حــدود، ولا ينبغــي أن تكــون مثــل هــذه الحــالات الطارئ
حريــة النقــاش السياســي.)4)(

مــن خــلال العديــد مــن القــرارات، أكــد مجلــس حقــوق الإنســان)))( والجمعيــةُ العامــة للأمــم 

ــاء  ــن أثن ــلامة الصحفيي ــا بس ــدًا، اهتمامهم ــر تحدي ــكل أكث ــر، وبش ــة التعبي ــا بحري ــدة)))( التزامهم المتح

)))(  على سبيل المثال. فكرة أن »الصحافة الحرة وغير الخاضعة للرقابة وغير المعاقة أو غيرها من وسائط الإعلام ضرورية في أي مجتمع لضمان حرية الرأي 
والتعبير والتمتع بحقوق العهد الأخرى«. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 الصادر في 12 أيلول/سبتمبر 2011. المادة 19، ص 3، الفقرة 13.

)))(  المرجع نفسه، الصفحة 9، الفقرة 38.
)1)(  المرجع نفسه، ص 9-12، الفقرتان 52-37.

)1)(  المرجع نفسه.، ص 2، الفقرة 5.
)))(  المادة 4 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

)))(  ECtHR، لوليس ضد أيرلندا )رقم 3(، الطلب رقم 57/332، 1 يوليو 1961، الفقرة 28.
)))(  ECtHR، محمــد حســن ألتــان ضــد تركيــا، الطلــب رقــم 17/13237، 20 مــارس 2018، الفقــرة 91، الفقــرة 210؛ شــاهين ألبــاي ضــد تركيــا الطلــب رقــم 

17/16538 20 مارس 2018، الفقرة 75، الفقرة 180.
)))(  قرار مجلس حقوق الإنســان 12/21 الصادر في 9 تشــرين الأول/أكتوبر 2012؛ مجلس حقوق الإنســان، القرار 5/27 الصادر في 2 تشــرين الأول/أكتوبر 
2014؛ مجلس حقوق الإنســان، القرار 2/33 الصادر في 6 تشــرين الأول/أكتوبر 2016؛ مجلس حقوق الإنســان، القرار 6/39 الصادر في 5 أكتوبر/تشــرين الأول 

.2018
)))(  الجمعية العامة، القرار 163/68 الصادر في 21 شباط/فبراير 2013؛ الجمعية العامة، القرار 185/69 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2014؛ الجمعية 
العامة، القرار 162/70 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015؛ الجمعية العامة، القرار 157/74 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019؛ الجمعية العامة، 

القرار 101/75 الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020.
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ممارســة واجباتهــم المهنيــة. ومــن خــلال القيــام بذلــك، دعــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــدول 

ــم  ــن لأداء عمله ــة للصحفيي ــة ومواتي ــة آمن ــى بيئ ــة، عل ــون والممارس ــي القان ــاظ، ف ــاء والحف ــى »إنش إل

ــان  ــوق الإنس ــس حق ــر مجل ــوال، أق ــس المن ــى نف ــه«.)))( وعل ــي ل ــل لا داع ــتقل ودون تدخ ــكل مس بش

دًا علــى أنــه »)...( يحــق للجمهــور والأفــراد أن يحصلــوا،  بأهميــة ضمــان الوصــول إلــى المعلومــات، مشــدِّ

إلــى أقصــى حــد ممكــن عمليــا، علــى معلومــات تتعلــق بإجــراءات حكومتهــم وعمليــاتِ اتخــاذ القــرارات 
فيهــا. )))(

0)- كرســت الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان حريــة التعبيــر فــي المــادة ١0، وهــي تنــص علــى أن 

هــذا الحــق »)...( يجــب أن يشــمل حريــة اعتنــاق الآراء وتلقــي ونقــل المعلومــات والأفــكار دون تدخــل 

ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــرار العه ــى غ ــدود«.)))( عل ــن الح ــر ع ــض النظ ــة وبغ ــلطة العام ــن الس م

المدنيــة والسياســية، يســمح هــذا الحكــم للــدول الأطــراف بالحــد مــن ممارســة هــذا الحــق علــى النحــو 

المنصــوص عليــه فــي القانــون، لهــدف مشــروع، بقــدر مــا هــو ضــروري فــي مجتمــع ديمقراطــي، وامتثالاً 

ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــن )١ و )١ م ــح للمادتي ــات التصحي ــر آلي ــب.)0)( وتحظ ــات التناس لمتطلب

الإنســان إســاءة اســتخدام الحقــوق وتحــد مــن نطــاق القيــود، ممــا يجبــر الــدول الأعضــاء علــى تفســير 

الاتفاقيــة بمــا يتوافــق مــع هدفهــا وغرضهــا.

ــزم  ــةٍ تلت ــة فعّال ــريعات محلي ــذ تش ــى تنفي ــة إل ــا، بالإضاف ــس أوروب ــي مجل ــو ف ــة عض ــا دول بصفته

بمبــادئ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــإن تركيــا مطالبَــةٌ بالوفــاء ببعــض الالتزامــات الإيجابيــة 

ــوزراء  ــة ال ــة )CM/Rec))20١(4( للجن ــا للتوصي ــن، وفقً ــعِ ومقاضــاةِ العنــف ضــد الصحفيي المتعلقــة بمن
ــة الأخــرى.)١)( ــن والجهــات الإعلامي ــة الصحافــة وســلامة الصحفيي ــدول الأعضــاء بشــأن حماي لل

ب- التقرير

ــي  ــات الت ــن التحدي ــد م ــع العدي ــلاد، م ــي الب ــة ف ــة الصحاف ــة لحري ــر صــورة مؤلم ١)- يقــدم التقري

ــذي  ــروع ال ــر الم ــاب )2000( والتأثي ــون الإره ــا لقان ــاد تركي ــع اعتم ــيما م ــود،)2)( لا س ــدة عق ــى ع ــود إل تع

ــا كجــزء مــن  ــة الصحافــة، غالبً ــدة لحري ــر انتهــاكات عدي ــه أحكامــه الشــاملة. ويحــدد التقري تســببت في

هجــوم أوســع علــى حريــة التعبيــر ومجموعــة أخــرى مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. يســلط الضــوء علــى

)))(  الجمعية العامة، القرار 162/70 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015. ص 4، الفقرة 9. 
)))(  قرار مجلس حقوق الإنسان 12/12 الصادر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ص 2.

)))(  المــادة 10، مجلــس أوروبــا، الاتفاقيــة الأوروبيــة لحماية حقوق الإنســان والحريات الأساســية، بصيغتهــا المعدلة في البروتوكولين رقم 11 و14، 4 تشــرين 
الثاني/نوفمبر 1950.

PC- ،1)(  مجلــس الاتحــاد الأوروبــي، المبــادئ التوجيهيــة للاتحاد الأوروبي بشــأن حقوق الإنســان بشــأن حرية التعبير علــى الإنترنت وغير المتصلــة بالإنترنت(
.SHDM. DEL/10/14 (2014)

)1)(  لجنة الوزراء، التوصية 4/2016 الصادرة في 13 أبريل 2016. 
)))(  ECtHR، تولساب ضد تركيارقم التطبيق.  08/32131 و08/41617، 21 فبراير 2012؛ ECtHR، سورك وأوزدمير ضد تركيا، الطلبات رقم 94/23927 

و94/24277، 8 يوليو 1999، الفقرة 61؛ ECtHR، سوكر ضد. تركيا )رقم 4(، الطلب رقم 94/24762، 8 يوليو 1999، الفقرة 58.
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 مجــالات القلــق الرئيســية: الاحتجــاز المطــول قبــل المحاكمــة، أو ســجن الصحفييــن والعامليــن فــي 

ــة »ســيف  ــن )بمثاب ــى بعــد إطــلاق ســراح الصحفيي ــة حت وســائل الإعــلام؛ اســتمرار الإجــراءات القانوني

داموقليــس«(؛ التطبيــق التعســفي للتشــريعات الغامضــة مــن قبــل القضــاء؛ اســتخدام قوانيــن التشــهير 

ضــد الصحفييــن التــي »تهيــن« الرئيــس أو الدولــة؛ إســاءة اســتخدام ســلطات الطــوارئ لإغــلاق وســائل 

الإعــلام والمذيعيــن؛ الرقابــة )بمــا فــي ذلــك الرقميــة(، والتدخــل المباشــر مــن قبل ســلطاتها في الشــؤون 

الداخليــة لمهنــة الصحافــة؛ مــن بيــن أمــور أخــرى.

2)- يتعــرض الصحفيــون مــن مختلــف ألــوان الطيــف الإعلامــي لاعتقــالات ومحاكمــات، وغالبـًـا 

ــمل  ــة )3)( وتش ــة حساس ــا الحكوم ــي تعتبره ــا الت ــم للقضاي ــبب تغطيته ــف بس ــا للعن ــون هدفً ــا يكون م

ــة،  ــلحة الناري ــف بالأس ــلح والعن ــف المس ــل العن ــدي، مث ــفَ الجس ــن العن ــى الصحفيي ــداءات عل الاعت

وكذلــك المضايقــات )عبــر الإنترنــت( والاعتــداءات اللفظيــة مــن قبــل المســؤولين الحكومييــن، بالإضافــة 

ــب  ــة، كوســيلة لترهي ــرات طويل ــا لفت ــس الاحتياطــي، غالبً ــتخدم الحب ــل.)4)( ويسُ ــدات بالقت ــى التهدي إل

ــم. ــن ومعاقبته الصحفيي

3)- ويشــير التقريــر إلــى أن حمايــة مصالــح الدولــة يمكــن تحقيقهــا بوســائل لا تمــس حريــة التعبيــر، 

ولا ســيما مــن خــلال الحفــاظ علــى حــوار مفتــوح بيــن الحكومــة والصحافــة الحــرة، بــدلاً مــن الأجــواء 

ــي  ــن ف ــتة صحفيي ــال س ــك اعتق ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــاء. وم ــلاح البن ــق الإص ــي تعي ــة الت ــة الحالي العدائي

مــارس 2020 بتهمــة »الكشــف عــن اســم عميــل مخابــرات وطنــي« بعــد الإبــلاغ عــن وفــاة العميــل فــي 

ليبيــا. واحتجُــز الصحفيــون لعــدة أشــهر وأديــن خمســة منهــم قبــل الإفــراج عنهــم لحيــن الاســتئناف، 

علــى الرغــم مــن أن هويــة الوكيــل قــد تــم الإعــلان عنهــا بالفعــل فــي البرلمــان قبــل اعتقــال الصحفييــن. 

)))(ويــرى التقريــر أن مثــل هــذه المعاملــة تنتهــك بشــكل واضــح شــرط التناســب، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 

أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية يولــي أهميــة كبيــرة للتعبيــر غيــر المقيــد فــي 

ــة  ــة الأوروبي ــددت المحكم ــي.)))( ش ــام والسياس ــال الع ــي المج ــخصيات ف ــأن الش ــام بش ــاش الع النق

لحقــوق الإنســان علــى أنــه »)...( لا ينبغــي اســتخدام الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة إلا كتدبيــر اســتثنائي 

يلُجَــأ إليــه كمــلاذ أخيــر عندمــا يثَبــت أن جميــع التدابيــر الأخــرى غيــر قــادرة علــى ضمــان حســن ســير 

ــة  ــم الوطني ــير المحاك ــار تفس ــن اعتب ــلا يمك ــك، ف ــر كذل ــن الأم ــم يك ــل. وإذا ل ــكل كام ــراءات بش الإج
ــولا.« )))( مقب

)))(  علــى وجــه الخصــوص: العمليــات العســكرية، والتدهور الاقتصادي، والقضايا الكرديــة، والقضايا الخاصة بجماعات الأقليات الأخــرى في تركيا. وفي عام 
2020، شــمل ذلك أيضا تغطية وباء كوفيد-19. انظر: )Türkiye’s Journalists on the Ropes(: بعثة دولية مشــتركة لحرية الصحافة إلى تركيا )6-9 أكتوبر/تشــرين 

الأول 2020(، تقرير البعثة، المعهد الدولي للصحافة، 13-12.
)))(   المرجع نفسه، 12.

)))(   المرجع نفسه. 21، 5.
)))(  لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحدة التعليق العــام رقم 34، المادة 19، حرية الرأي والتعبير، 12 أيلول/ســبتمبر CCPR/C/GC/34 ،2011، ص 8، 

الفقرة 34.
)))(  ECtHR، محمد حسن ألتان ضد تركيا، رقم17/13237، 20 مارس 2018، فقرة 211.
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4)- يشــير التقريــر إلــى وجــود اتفــاق بالإجمــاع علــى الأثــر الســلبي لتطبيــق قانــون مكافحــة الإرهــاب 

ــن  ــلام والصحفيي ــائل الإع ــاة وس ــة بمقاض ــمح للحكوم ــا تس ــلام، وكله ــون الإع ــي وقان ــون الجنائ والقان

ــدات للأمــن القومــي، والآداب العامــة،  ــال، بتهدي ــى ســبيل المث ــق، عل وتغريمهــم بتهــم واســعة. تتعل

والحمايــة مــن التشــهير. فــي الواقــع، إن تركيــا هــي البلــد الــذي صــدرت ضــده أكبر عــدد من الأحــكام في 

المحاكمــات المتعلقــة بقضايــا حريــة التعبيــر فــي المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. تتعلــق العديــد 

مــن هــذه الحــالات بقيــود الإطــار القانونــي أو التفســير الخاطــئ المتعمــد للقوانيــن المذكــورة أعــلاه. إن 

قوانيــن مكافحــة الإرهــاب غيــر محــددة التعريــف بشــكل جيــد، ومتطلبــاتُ ومتطلباتهــا المنخفضــة مــن 

الأدلــة تنَتهــك المــادة ) مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وقــد فتَــح اعتمادُهــا الطريــقَ أمــام 

المدعيــن العاميــن للخلــط بيــن انتقــاد الحكومــة والدعايــة الإرهابيــة )أو حتــى الانتمــاء إلــى الجماعــات 

الإرهابيــة(. ونتيجــة لذلــك، أفــادت التقاريــر أنــه بحلــول نهايــة عــام )20١، تــم إغــلاق ))١ وســيلة إعلاميــة 

ــم  ــا ت ــة.  كم ــة- بموجــب مراســيم إداري ــوات التلفزيوني ــاء والصحــف والقن ــك وكالات الأنب ــي ذل ــا ف -بم

ــا قيــد  ــادرة الصحفــي الحــر بوضــع ))١ صحفيً ــة عماليــة، حيــث نــددت مب إغــلاق 30 دار نشــر و)١ نقاب

الاعتقــال بحلــول يوليــو )20١.

))- ويذكــر التقريــر أن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أعربــت فــي عــدة مناســبات عــن آرائهــا 

حــول الــدور الأساســي لوســائل الإعــلام فــي تغطيــة الإرهــاب،)))( وأنــه يجــب حمايــة أنشــطة التغطيــة 

ــة أو صادمــة أو مزعجــة، طالمــا أنهــا لا تحــرض  ــة أو هجومي ــو كانــت اســتفزازية أو مهين هــذه حتــى ول

ــةُ  ــل الحكوم ــة، تتجاه ــس أو الدول ــة للرئي ــات المزعوم ــة لإهان ــا المفرط ــي ملاحقته ــف.. وف ــى العن عل

ــة بالمواطــن العــادي. )))(  الحــدودَ الأوســع المقــررة للنقــد المســموح بــه ضــد الســلطات العامــة مقارن

وذلــك يتناقــض بشــكل خــاص مــع نتائــج المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، التي تنــص علــى »)...( أن 

انتقــاد الحكومــات ونشــر المعلومــات التــي يــرى قــادة الدولــة خطــرا علــى المصالــح الوطنيــة لا ينبغــي 

أن يــؤدي إلــى توجيــه تهــم جنائيــة لجرائــم خطيــرة بشــكل خــاص مثــل الانتمــاء إلــى منظمــة إرهابيــة أو 
مســاعدتها، ومحاولــة إســقاط الحكومــة أو النظــام الدســتوري أو نشــر دعايــة إرهابيــة.« )0)(

يشــير التقريــر أيضًــا إلــى الانتقــادات التــي وجهتهــا لجنــة البندقيــة لاســتخدام تركيــا قوانيــنَ مرســوم 

الطــوارئ علــى أســاس دائــم فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب فــي عــام )20١، ممــا يلقــي بظــلال مــن الشــك 

علــى ضــرورة هــذه الإجــراءات لمكافحــة الإرهــاب. فيمــا يتعلــق بسياســة الرقابــة الحكوميــة علــى وجــه 

ــوم  ــن مرس ــب قواني ــلام بموج ــائل الإع ــة لوس ــة الجماعي ــة »)...( أن التصفي ــدت اللجن ــوص، وج الخص

الطــوارئ )وبالتالــي دون منطــق فــردي( يتعــارض مــع المــادة ١0 مــن الاتفاقيــة الأوروبية لحقوق الإنســان، 

ــه  ــة نفســها في ــة الــذي وجــدت الســلطات التركي ــار الوضــع الصعــب للغاي حتــى مــع الأخــذ فــي الاعتب

)))(  ECtHR، محمد حسن ألتان ضد تركيا رقم17/13237، 20 مارس 2018.
)))(  ECtHR، كاستيلس ضد إسبانيا، الطلب رقم 85/11798، 23 نيسان/أبريل 1992، الفقرة 46.

)ECtHR  )(1، محمد حسن ألتان ضد تركيا، رقم17/13237، 20 مارس 2018، الفقرة 211.



33
محكمة تركيا

بعــد محاولــة الانقــلاب.«)١)(

))- ويشــير التقريــر إلــى أن تدخــل الحكومــة فــي وســائل الإعــلام والصحفييــن يتخــذ أشــكالًا عديــدة، 

ــن، والدعــوة  ــراد الصحفيي ــاد أف ــة أو انتق ــة العلني ــال لا الحصــر: الإدان ــى ســبيل المث ــك عل ــي ذل ــا ف بم

إلــى المقاطعــة العلنيــة، ودعــوة المحرريــن إلــى كبــح جمــاح المنتقديــن أو فصلهــم عــن العمــل، ورفــع 

ــص  ــوم الترخي ــورة، ورس ــات المنش ــذف المعلوم ــر بح ــادات، والأم ــن الانتق ــا م ــهير انتقام ــاوى تش دع

المفرطــة ولوائــح الإرســال، وإســاءة اســتخدام نظــام اعتمــاد الصحفييــن. )2)( يحــدُث هــذا علــى خلفيــة 

تضــارب مصالــح واســع النطــاق، غالبًــا مــا يكــون ماليًــا أو سياســيًا، ممــا يضــر بشــكل خطيــر بالصحافــة 
ــة.)3)( المســتقلة والحيادي

))- ووفقًــا للتقريــر، مــن الواضــح إذن أنــه لا يمكــن ضمــان حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة فــي ظــل 

هــذه الظــروف، لأن تصرفــات الســلطات التركيــة لا تفــي بمتطلبــات المــادة ١0 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان أو المــادة )١ مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وقــد أخفقــت 

ــا  ــات. وتركي ــى هــذه الحري ــود المذكــورة أعــلاه عل ــات ضــرورة أو تناســب القي ــة فــي إثب الحكومــة التركي

التــي أخفقــت فــي القيــام بذلــك، لا تتصــرف وفقًــا لمعاييــر ديمقراطيــة فاعلــة. بــل إنهــا، فــي ممارســة 

ســلطاتها الطارئــة، تجــاوزت حــدود طبيعتهــا المؤقتــة المتأصلــة. وقــد حدثت إســاءة اســتخدام الاحتجاز 

ــى  ــا أدى إل ــام )20١، مم ــي ع ــلاب ف ــة الانق ــل محاول ــا قب ــة فعليً ــة القضائي ــة والملاحق ــابق للمحاكم الس

قطــع أي روابــط محتملــة لهــذه الإجــراءات بمواجهــة تهديــد الأمــن القومــي فــي ذلــك الوقــت. وبالتالــي، 

ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة )١ م ــا للم ــة، خلافً ــراض خفي ــر لأغ ــذه التدابي ــا ه ــتخدمت تركي اس

الإنســان.

ج- شهادات الشهود

)Meltem Oktay( ْمَلْـتَـمْ أوُكْـتَاي -

))- وأدلــت الشــاهدة، وهــي صحفيــة كرديــة، بشــهادتها علــى الجريمــة التــي اتهمــت بارتكابهــا وحكــم 

عليهــا بالســجن لســنوات. وأوضحــت الشــاهدة أنــه فــي ١2 أبريــل / نيســان )20١، داهــم حوالــي )١ مــن 

ضبــاط العمليــات الخاصــة والشــرطة منزلهــا فــي نصيبيــن )جنــوب شــرق تركيــا( واحتجزوهــا مــع زميــل 

ــرات  ــك الكامي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا الصحفي ــع معداته ــادروا جمي ــاعتين وص ــدة س ــزل لم ــوا المن ــا. فتش له

وأجهــزة الحاســوب. ونقُلــت الشــاهدة فــي وقــت لاحــق إلــى مركــز للشــرطة، وتــم اســتجوابها والضغــط 

عليهــا لتصبــح متعاونــة مــع الشــرطة. وبعــد يوميــن وجهــت إليهــا تهمــة »الانتمــاء إلــى منظمــة إرهابيــة« 

)1)(  اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون )لجنة البندقية(، تركيا - رأي حول التدابير المنصوص عليها في قوانين مرسوم الطوارئ الأخيرة فيما يتعلق 
بحرية وسائل الإعلام، التي اعتمدتها لجنة البندقية في جلستها العامة 110 )البندقية، 10-11 مارس CDL-AD (2017)007-e ،)2017، الفقرة 57.

)))(  المرجع السابق. 17، 13-14; المرجع السابق. 16، 32، 40-39.
)))(  المرجع السابق. 17، 12.
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ــا مــن تهمــة  ــاء تبرئته ــة. وأثن ــم إطــلاق ســراح الشــاهدة بعــد جلســة اســتماع ثاني ــة«. ت و »نشــر الدعاي

ــجن 4  ــر )20١ بالس ــي / نوفمب ــرين الثان ــي تش ــاهدة ف ــى الش ــم عل ــي، حُك ــم إرهاب ــى تنظي ــاء إل الانتم

ســنوات بتهــم دعائيــة تفاقمــت بســبب اســتخدام الأخبــار ووســائل التواصــل الاجتماعــي. تتكــون الأدلــة 

المســتخدمة ضــد الشــاهد مــن مقــالات تغطــي الصــراع فــي جنــوب شــرق تركيــا بيــن قــوات المتمرديــن 

الأكــراد والقــوات التركيــة. احتجُــزت فــي ســجون مختلفــة لمــا مجموعــه عامــان و١١ شــهراً، بمــا فــي ذلــك 

بعــض فتــرات الحبــس الانفــرادي. الشــاهد هــرب مــن البــلاد ويعيــش حاليــا فــي المنفــى فــي أوروبــا. مــا 

زال قضيتهــا أمــام محكمــة النقــض قيــد الاســتئناف.

)Cevheri Güven( ْجَوْهَرِي جُوفَن -

))- وأدلــى الشــاهد، وهــو صحفــي، بشــهادته فيمــا يتعلــق بالمضايقــات القضائيــة التــي تعــرض لهــا 

بســبب تغطيتــه للفســاد الحكومــي ولاحقًــا لمنشــورات نقديــة أخــرى. كمــا أدلــى بشــهادته حــول اعتقالــه 

واحتجــازه فــي ســجن سِــيليِفْرِي التركــي، فضــلاً عــن الأشــكال المختلفــة للتدخــل المباشــر وغيــر المباشــر 

فــي حريــة الصحافــة فــي تركيــا.

أعلــن الشــاهد أنــه فــي عــام 20١3، تــم فصلــه مــن وظيفتــه فــي إحــدى الصحــف لنشــره تقاريــر عــن 

الفســاد الــذي تــورط فيــه حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم الــذي يتزعمــه رئيــس الــوزراء آنــذاك أردوغــان. 

فــي عــام )20١، أصبــح الشــاهد جوفـَـن رئيــس تحريــر مجلــة نوكْتـَـا التركيــة التــي كانت تصــدر كل أســبوعين 

متعاطفــة مــع حركــة غولــن المعارضــة وتنتقــد الحكومــة الحاكمــة. منــذ ذلــك الحيــن، غرقــت المجلــة فــي 

قضايــا المحاكــم، وتــم الضغــط علــى المعلنيــن، وتمــت مصــادرة ثلاثــة أعــداد متتاليــة مــن المجلــة مــن 

قبــل الســلطات. فــي 2 نوفمبــر )20١، تــم اعتقــال الشــاهد ومســاعده وإرســالهما إلــى ســجن ســيليفري. 

ــة،  ــان المختلف ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــدد م ــا لع ــرض كلاهم ــجن، تع ــي الس ــوده ف ــرة وج ــلال فت خ

بمــا فــي ذلــك الحبــس الانفــرادي المطــول. بعــد شــهرين، تــم الإفــراج المشــروط عــن الشــاهد بانتظــار 

المحاكمــة. وفــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب عــام )20١، بعــد مرســوم طــوارئ، تــم إغــلاق مجلــة نوكتــا، 

وصــودرت جميــع ممتلكاتهــا، وصــدرت مذكــرة توقيــف بحــق الشــاهد ومســاعده. فــر الشــاهد إلــى اليونان 

ــا صــدرت  ــدة ).22 عامً ــجن لم ــة بالس ــجن عقوب ــي الس ــاعده ف ــا يقضــي مس ــه، بينم ــه وطفلي ــع زوجت م

ضــده وضــد الشــاهد بزعــم مشــاركتهما فــي محاولــة الانقــلاب. كمــا أدلــى الشــاهد بشــهادته حــول الخطــر 

المســتمر الــذي يواجهــه خــارج تركيــا، ممــا دفعــه للانتقــال إلــى ألمانيــا. وظهــر فــي عــدة قوائــم اغتيــال 

مــن أجهــزة المخابــرات التركيــة تســتهدف أكاديمييــن وصحفييــن يعيشــون فــي الخــارج، وذكــر أن شــقيقه 

ووالدتــه ووالــده فــي تركيــا تعرضــوا للمضايقــات مــن قبــل الســلطات فــي مناســبات عديــدة.

- الشاهد 9

ــة  ــام المحكم ــل أم ــتقلال. مث ــلام والاس ــة الإع ــل حري ــن أج ــي م ــط ترك ــي وناش ــاهد صحف 0)- الش

فــي جلســة ســرية، بســبب مخــاوف أمنيــة لــه ولأســرته، حتــى فــي المنفــى. وكجــزء مــن شــهادته أمــام 
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المحكمــة، أشــار إلــى التحديــات المختلفــة التــي تواجــه حريــة التعبيــر فــي تركيــا بمــا فــي ذلــك الافتقــار 

ــيفات  ــي للأرش ــر المنهج ــلام، والتدمي ــائل الإع ــة وس ــى تعددي ــار إل ــري، والافتق ــتقلال التحري ــى الاس إل

ــى  ــك، شــهد الشــاهد عل ــى ذل ــة. عــلاوة عل ــة للصحاف ــن المعادي ــة، واســتغلال القضــاء والقواني الرقمي

وجــود ثــلاث مؤسســات علــى الأقــل يمــارس مــن خلالهــا الرئيــس التركــي ســيطرة واســعة علــى وســائل 

الإعــلام: المجلــس الأعلــى للراديــو والتلفزيــون )RTUK(، ومديريــة الاتصــالات )TIB(، وهيئــة تكنولوجيــا 

 .)BTK( ــالات ــات والاتص المعلوم

د- رأي المحكمة

١)- بنــاءً علــى الوثائــق والتقاريــر والشــهادات المقدمــة إليهــا، تصــوغ المحكمــة الــرأي التالــي: تشــير 

المحكمــة إلــى أن حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة فــي الوقــت الحالــي ليســت مضمونــة بشــكل كافٍ فــي 

تركيــا. فــي الواقــع، تشــير المعلومــات الــواردة إلــى سياســة لتقييــد حريــة الصحافــة. إن التحديــات التــي 

تواجــه الصحافــة المســتقلة ليســت ظاهــرة حديثــة، وبينمــا أصبحــت الهجمــات علــى الصحافــة حــادة 

بشــكل خــاص فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب، لا يمكــن اعتبارهــا رد فعــل عليهــا. وبــدلاً مــن ذلــك، يشــير 

القمــع ضــد الصحافــة وحريــة التعبيــر علــى نطــاق أوســع إلــى سياســة أوســع للدولــة لإســكات الأصــوات 

الناقــدة وتقييــد وصــول النــاس إلــى المعلومــات.

ــادئ  ــز المب ــي تعزي ــر ف ــة التعبي ــه لحري ــى عن ــذي لا غن ــدور ال ــى ال ــد عل ــة التأكي ــرر المحكم 2)- تكُ

الديمقراطيــة، بمــا فــي ذلــك الشــفافية والمســاءلة. كمــا أوضحــت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم 

المتحــدة:

»إن حريــة الــرأي وحريــة التعبيــر شــرطان لا غنــى عنهمــا لتحقيــق التطــور الكامــل للفــرد. 

وهمــا ضروريتــان لأي مجتمــع. إنهمــا تشــكلان حجــر الأســاس لــكل مجتمــع حــر وديمقراطــي. 

ــادل  ــائل لتب ــر الوس ــر توف ــة التعبي ــث إن حري ــا، حي ــا وثيقً ــان ارتباطً ــان الحريت ــط هات وترتب

الآراء وتطويرهــا، وحريــة التعبيــر شــرط ضــروري لتحقيــق مبــادئ الشــفافية والمســاءلة التــي 
هــي بدورهــا ضروريــة لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا.«)4)(

ــوق  ــرام حق ــة واحت ــاءلة الحكوم ــة لمس ــة« ضروري ــة مراقب ــة »هيئ ــة بمثاب ــة الصحاف ــل حري وتعم

الإنســان. ولا يمكنهــا أداء دورهــا فــي مجتمــع ديمقراطــي إلا إذا تــم ضمــان الوصــول إلــى المعلومــات 

ــة نشــرها. وحري

ــر  ــة التعبي ــق بحري ــا يتعل ــة فيم ــان دور الصحاف ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــعت المحكم ــد وسَّ وق

ــا  ــع التزاماته ــق م ــة تتف ــكار - بطريق ــات والأف ــل المعلوم ــو نق ــك ه ــع ذل ــا م ــدت أن »)...( واجبه وأك

ومســؤولياتها - حــول جميــع الأمــور التــي تهــم المصلحــة العامــة. لا يقتصــر دور الصحافــة علــى نقــل 

)))(  لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34، المادة 19، حرية الرأي والتعبير، 12 سبتمبر CCPR/C/GC/34 ،2011، ص 1، الفقرتان: 3-2. 
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مثــل هــذه المعلومــات والأفــكار، فيمــا يتعلــق بوســائل الإعــلام المطبوعــة وكذلــك الوســائط المرئيــة 

والمســموعة؛ كمــا يحــق للجمهــور أيضًــا تلقيهــا.« )))( وكقــوة موازنــة لهــذا الواجــب، فــإن المــادة ١0 مــن 

ــة لحقــوق الإنســان - كمــا فســرتها المحكمــة - تتضمــن أيضًــا التزامــات ومســؤوليات  ــة الأوروبي الاتفاقي
ــة.)))( ــة معين مهني

ــي أو  ــس الاحتياط ــن الحب ــوا ره ــن ظل ــن الذي ــة الصحفيي ــقٍ- بمحن ــة -بقل ــذه المحكم ــرف ه 3)- تعت

الســجن لفتــرات طويلــة؛ الملاحقــات القضائيــة والإدانــات القاســية بتهمــة الإســاءة أو التشــهير بالرئيــس 

أو الدولــة؛ تجريــم الصحفييــن الذيــن يغطــون القضايــا الكرديــة والأرمنيــة؛ العنــف الجســدي والعقلــي 

ــون  ــي قان ــق أحــكام غامضــة ف ــة ووســائل الإعــلام؛ تطبي ــه أعضــاء الصحاف ــذي يتعــرض ل المتكــرر ال

التشــهير والســب والإرهــاب ضدهــم؛ إســاءة اســتخدام ســلطات الطــوارئ، وكذلــك التدخــل المباشــر 

ــة فــي الشــؤون الداخليــة لمهنــة الصحافــة. إن الســوابق القضائيــة  والمســتمر مــن قبــل ســلطات الدول

ــة  ــن الاتفاقي ــادة ١0 م ــاكات الم ــأن انته ــان بش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــة للمحكم ــعة والتاريخي الواس

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مــن قبــل تركيــا، كمــا هــو مذكــور فــي التقريــر، هــي شــهادة علــى خطــورة 

واتســاع نطــاق التحديــات التــي تواجــه حريــة التعبيــر، بمــا فــي ذلــك حريــة الصحافــة، فــي البــلاد.

4)- إن التوتــر الرئيســي بيــن الحكومــة ووســائط الإعــلام هــو المجــال العــام والسياســي. وإن التعبيــر 

السياســي، الــذي يتضمــن التعبيــر عــن المصلحــة العامــة، هــو أكثــر أشــكال حريــة التعبيــر حمايــة. ولا 

ــة  ــا أقــرت المحكمــة الأوروبي ــا للاســتثناءات، ولكــن كم ــة لا يمكــن إخضاعه ــي هــذا أن هــذه الحري يعن

لحقــوق الإنســان، يجــب تفســير هــذه الاســتثناءات بشــكل دقيــق ويجــب إثبــات الحاجــة إلــى أي قيــود 

بشــكل مقنــع. هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص حيــث تكــون طبيعــة الخطــاب سياســية وليســت تجاريــة.)))( 

وهــذا يعنــي أنــه إذا مــا انخرطــت الدولــة فــي التعبيــر السياســي، فمــن الأصعــب بكثيــر أن تبــرر التدخــل 

فــي الصحافــة ووســائط الإعــلام. هــذا مهــم بشــكل خــاص فــي هــذه الحالــة، إذ قــد يتــم تقييــد حريــة 

التعبيــر لمصلحــة الأمــن القومــي أو للحفــاظ علــى النظــام العــام. )))( غيــر أن حريــة التعبيــر، بوصفهــا 

ســمة رئيســية مــن ســمات »المجتمــع الديمقراطــي«، لا تنطبــق علــى المعلومــات أو الأفــكار التــي تلقــى 

قبــولا إيجابيــا فحســب، بــل تنطبــق أيضــا علــى الأفــكار التي »تســيء إلــى الدولــة أو أي قطاع مــن قطاعات 

الســكان أو تصدمهــا أو تزعجهــا«.)))( ويتــم تعزيــز نطــاق حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة بشــكل أكبــر 

عنــد النظــر فــي حــدود النقــد المســموح بــه علــى نطــاق أوســع فيمــا يتعلــق بالحكومــة مقارنــة بالمواطــن 

العــادي. لا ينبغــي أن تخضــع الســلطات التشــريعية والقضائيــة فقــط للتدقيــق الصحفــي، بــل يجــب أن 

)))(  ECtHR، هاندسايد ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم 72/5493، 7 ديسمبر 1976، الفقرة 49.
)))(  ECtHR، ماتَر ضد تركيا، الطلب رقم 08/54997، 16 يوليو 2013، الفقرة 55.

)))(  ECtHR، موفيمنــت رايليــن ســويس ضــد سويســرا، الطلــب رقــم 06/16354، 13 يوليــو 2012، الفقــرة 61، ســورك ضــد تركيــا )رقــم 1(، الطلــب رقــم 
94/23927، 8 يوليو 1999، الفقرة 61. 

)))(  ECtHR، المراقب والجارديان ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم 88/13585، 26 نوفمبر 1991، الفقرة 59.
)))(  ECtHR، هاندسايد ضد المملكة المتحدة، الطلب رقم 72/5493 7 كانون الأول/ديسمبر 1976، الفقرة 49.



37
محكمة تركيا

يــؤدي الوضــع المهيمــن الــذي تشــغله الحكومــة إلــى ضبــط النفــس فــي اللجــوء إلــى الإجــراءات الجنائية. 

ــؤدي  ــل يجــب أن ي ــة للتدقيــق الصحفــي، ب لا ينبغــي فقــط أن تخضــع الســلطات التشــريعية والقضائي
الوضــع المهيمــن الــذي تشــغله الحكومــة إلــى ضبــط النفــس فــي اللجــوء إلــى الإجــراءات الجنائيــة.)0)(

))- مــن واجــب وســائل الإعــلام التركيــة تجــاه الجمهــور الإبــلاغ عــن الأمــور التــي تهــم الــرأي العــام، 

ــة  ــي مكافح ــة، ف ــرض الدول ــد تف ــي.)١)( وق ــف السياس ــياق العن ــي س ــى ف ــاب، حت ــك الإره ــي ذل ــا ف بم

ــوازن  ــار الت ــة اختب ــود بدق ــذه القي ــع ه ــب أن تتَُّبَ ــن يج ــة، ولك ــى الصحاف ــة عل ــودًا معين ــاب، قي الإره
ــي.)2)( ــون الدول ــع القان ــة م ــان أن تكــون متوافق لضم

تــدرك المحكمــة الوضــع السياســي الصعــب والمثيــر للقلــق الــذي تحــدُث فيــه العديــد مــن حــالات 

التدخــل الإعلامــي المبلــغ عنهــا، ولا ســيما فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب عــام )20١. ولا يمكــن إنــكار أن 

الإرهــاب يشــكل تهديــدًا كبيــراً للديمقراطيــة والاســتقرار فــي تركيــا، كمــا هــو الحــال فــي أي مــكان آخــر. 

ومــع ذلــك، فمــن الســمات الرئيســية للديمقراطيــة أنهــا توفــر إمكانيــة حــل المشــكلات مــن خــلال النقاش 

العــام، كمــا فعلــت فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن قبــل. وبتعبيــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: )3)( 

»فــي هــذا الســياق، فــإن وجــود »حالــة طــوارئ عامــة تهــدد حيــاة الأمــة »يجــب ألا يســتخدم كذريعــة 

لتقييــد حريــة النقــاش السياســي، والتــي هــي فــي صميــم مفهــوم مجتمــع ديموقراطــي.«)4)( الملاحقــة 

ــل  ــة )مث ــا مهم ــة ولكنه ــية حساس ــع سياس ــن مواضي ــلاغ ع ــرد الإب ــن لمج ــاز الصحفيي ــة واحتج الجنائي

الفســاد والإرهــاب وأنشــطة مكافحــة الإرهــاب( هــي فــي حــد ذاتهــا شــكل مــن أشــكال التدخــل المباشــر 

فــي حريــة الصحافــة ولهــا تأثيــر مخيــف قــد يــؤدي إلــى الرقابــة الذاتيــة. 

ــة، مــن خــلال  ــة الصحاف ــر، ولا ســيما حري ــة التعبي ــى حري ــود المفروضــة عل ــد تفاقمــت القي ))- وق

ــبب  ــة بس ــل المحاكم ــم قب ــم واحتجازه ــن ومقاضاته ــم الصحفيي ــاق لتجري ــع النط ــتخدام الواس الاس

أحــداث )١-)١ تمــوز / يوليــه )20١. وهــذه القيــود تمنــع كلاً مــن وســائل الإعــلام والجمهــور مــن الممارســة 

ــك، فهــي  ــى ذل ــات أساســية فــي مجتمــع ديمقراطــي. بالإضافــة إل ــات، وهــي حري ــة لهــذه الحري الفعال

تؤثــر بعمــق علــى الأسُــر والمجتمعــات المحليــة فــي أهدافهــا المباشــرة.

فــي ضــوء مــا ســبق، تــرى المحكمــة أن ســلوك تركيا، فيمــا يتعلــق بحريــة الصحافــة، لا يفــي بالتزاماتها 

بموجــب القانــون الدولي.

)ECtHR  )(1، كاستيلس ضد إسبانيا، الطلب رقم 85/11798، 23 نيسان/أبريل 1992، الفقرة 46. 
)1)(  ECtHR، حــزب المجتمــع ديمقراطــي )DTP( وآخــرون ضــد تركيــا، طلبات رقم. 10/3840 وآخرين، الفقرة 74، 12 يناير 2016؛ ECtHR، محمد حســن 

ألتان ضد تركيا، الطلب ر قم 17/13237، 20 مارس 2018.
)))(  ECtHR، ماغيار هلسنكي بيزوتساج ضد المجر، الطلب رقم 11/18030، 8 نوفمبر 2016، الفقرة 57، الفقرة 196.

)))(  ECtHR، الحــزب الشــيوعي التركــي المتحــد وآخــرون ضــد تركيــا، الطلــب رقــم 92/19392، 30 كانــون الثاني/ينايــر 1998، الفقــرة 57؛ ECtHR، حــزب 
المجتمع الديمقراطي وآخرون ضد تركيا، رقم الطلب 10/3840 و6طلبات أخرى، الفقرة 74، 12 يناير 2016.

)))(  المرجع السابق. 59، الفقرة 210.
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الفصل الرابع: الإفلات من العقاب 

ــة،  ــة التعذيــب وســوء المعامل الســؤال 6: هــل يوجــد نظــام داخــي لمنــع ومراقب
ــع؟ ــى أرض الواق ــل ع ــف يعم ــم، فكي ــواب نع وإذا كان الج

الســؤال 7: هــل يوجــد نظــام عقوبــات فعــال عــى ســوء المعاملــة أو التعذيــب 
المحتمــل؟ أم يمكــن أن نتحــدث عــن إفــلات منظــم مــن العقــاب تجــاه ســوء 

المحتجزيــن؟ الأشــخاص  وتعذيــب  معاملــة 

أ. الإطار القانوني المعمول به

- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

ــن  ــادة 3 م ــية والم ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة ) م ــر الم ))- تحظ

الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان التعذيــب. ويتمثــل الجانــب الإجرائــي لحظــر التعذيــب هــذا فــي 

ــن  ــة لحقــوق الإنســان بشــأن المادتي ــون المحكمــة الأوروبي ــق. ويشــترط قان ــي بالتحقي ــزام الإيجاب الالت

2 و3 أنــه عندمــا يرفــع فــرد ادعــاءً قابــلاً للجــدل بأنــه تعــرض لســوء المعاملــة بشــكل خطيــر مــن قبــل 

الشــرطة أو غيرهــم مــن موظفــي الدولــة، يجــب أن يكــون هنــاك تحقيــق رســمي فعــال، والــذي ينبغــي 

أن يكــون قــادراً علــى تحديــد الهويــة ومعاقبــة المســؤولين. وإلا فــإن حمايــة المادتيــن 2 و3 مــن الاتفاقيــة 

ــة  ــة مــن الناحي ــر فعال ــى الرغــم مــن أهميتهــا الأساســية، ســتكون غي ــة لحقــوق الإنســان، »عل الأوروبي

العمليــة وســيكون مــن الممكــن فــي بعــض الحــالات لموظفــي الدولــة انتهــاك حقــوقِ مــن هــم تحــت 
ســيطرتهم مــع الإفــلات الفعلــي مــن العقــاب”.)))(

ولكــي يكــون التحقيــق فعــالاً، حــددت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بعــض الشــروط الدنيــا 

فــي قانونهــا القضائــي: يجــب أن يكــون التحقيــق مســتقلاً عــن أولئــك المتورطيــن فــي الأحــداث، ويجــب 

اتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة المتاحــة لتأميــن الأدلــة المتعلقــة بالحادثــة، بمــا فــي ذلــك شــهادة 

ــريعة  ــتجابة س ــاك اس ــون هن ــب أن تك ــة. ويج ــريح الجث ــرعي أو تش ــب الش ــة الط ــان، وأدل ــهود العي ش
ورحلــة استكشــافية مناســبة ويجــب أن يكــون هنــاك عنصــر كافٍ للتدقيــق العــام.)))(

)))(  ECtHR، أسينوف وآخرون ضد بلغاريا رقم 1))))/))، )) تشرين الأول/أكتوبر )))1، الفقرة )11. 
)))(  ECtHR، غولَتْــشْ ضــد تركيــا، تقاريــر )))1-)، رقــم)))1)/))، )) تموز/يوليــو )))1، الفقــرة 1)-))؛ ECtHR، أوغــور ضد تركيــا رقم)))1)/))، 
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فــي قضيــة أحمــد أوزكان ضــد تركيــا، رأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن الســلطات 

التــي صادفــت معلومــات واضحــة فــي وثائــق رســمية تتعلــق بانتهــاك محتمــل للمــادة 3 مــن الاتفاقيــة 

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ولكنهــا غيــر مخولــة باتخــاذ أي خطــوات تحقيــق بنفســها، يجــب عليهــا أن 
ــى الســلطات المختصــة فــي هــذا الشــأن. )))( تعــرض هــذه المعلومــات عل

))- تحتــوي المــادة 2.3 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة ١3 مــن 

ــن  ــادة ١3 م ــص الم ــال. تن ــاف فع ــبيل انتص ــي س ــق ف ــى الح ــان عل ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي الاتفاقي

ــي: ــا يل ــى م ــة لحقــوق الإنســان عل ــة الأوروبي الاتفاقي

ــن فــي هــذه الاتفاقيــة الحــقُّ  »لــكل شــخص تنُتهــك حقوقــه وحرياتــه علــى النحــو المبيَّ

فــي الوصــول إلــى انتصــاف فعــال أمــام ســلطة وطنيــة، حتــى لــو كان الانتهــاك قــد ارتكُِــب 

مــن قِبــل أشــخاص يتصرفــون بصفــة رســمية.«

شــددت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مــرارًا وتكــرارًا علــى أنــه بمجــرد أن يقــدم الفــرد ادعــاءً 

قابــلاً للجــدل فيمــا يتعلــق بجوهــر الشــكاوى بموجــب المادتيــن 2 و3 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان، فــإن مفهــوم الفعاليــة بموجــب المــادة ١3 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان يســتلزم 
العناصــر المؤسســية والتحقيقيــة/ الإجرائيــة الموازيــة لتلــك المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 2 أو 3.)))(

ــواد  ــي الم ــلاه ف ــورة أع ــات المذك ــب الالتزام ــة التعذي ــة مناهض ــد اتفاقي ــك، تؤك ــى ذل ــلاوة عل ))- ع

ــة: التالي

ــق  ــراء تحقي ــي إج ــة ف ــلطاتها المختص ــرع س ــرف أن تش ــة ط ــل كل دول ــادة ١2- تكف “الم

ســريع ونزيــه، حيثمــا كان هنــاك ســبب معقــول للاعتقــاد بــأن عمــلاً مــن أعمــال التعذيــب قــد 

ارتكُــب فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة.

المــادة ١3- تضمــن كل دولــة طــرف أن أي فــرد يدعــي أنــه تعــرض للتعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع 

لولايتهــا القضائيــة لــه الحــق فــي تقديــم شــكوى إلــى ســلطاتها المختصــة، وأن تنظــر فــي قضيتــه علــى 

الفــور وبنزاهــة. ويجــب أن تتخــذ خطــوات لضمــان حمايــة المشــتكي والشــهود مــن أي ســوء معاملــة أو 

ترهيــب نتيجــة شــكواه أو أي دليــل تــم تقديمــه.

1) أيار/مايو )))1، الفقرتان 1)-1)؛ ECtHR، كيلي وآخرون ضد المملكة المتحدة رقم ))11)/))، ) أيار/مايو 111)، الفقرة ))-))؛ ECtHR، المصري 
ضد جمهورية مقدونيا اليوغوســلافية الســابقة، رقم1))))/)1، الفقرتان ))1-))1، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان )11)؛ ECtHR، موكانو وآخرون ضد 

رومانيا رقم)))11/)1، الفقرة )1)-)))؛ ECtHR، كوشتا وموتيل ضد بولندا رقم )1)))/)1، ) سبتمبر 1)1).
)))(  ECtHR، أحمد أوزكان ضد تركيا رقم)))1)/))، ) نيسان/أبريل )11)، الفقرة ))). 

)))(  ECtHR، د. ضــد بلغاريــا رقــم)))))/)1، 1) يوليــو 1)1)؛ ECtHR، بولغــار ضد رومانيا رقم)1)))/)1، 1) يوليو 1)1)؛ ECtHR، باتيركهيروف ضد 
تركيا رقم)))))/)1، ) يونيو )11)؛ ECtHR، عليموف ضد تركيا رقم))))1/)1، ) سبتمبر )11). 
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المــادة ١4- ١. علــى كل دولــة طــرفٍ أن تضَمــن فــي نظامهــا القانونــي حصــول ضحيــة التعذيــب علــى 

حــق قابــل لإنفــاذ فــي تعويــض عــادل ومناســب، بمــا فــي ذلــك وســائل إعــادة التأهيــل علــى أكمــل وجــه 

ممكــن. وفــي حالــة وفــاة الضحيــة نتيجــة عمــل مــن أعمــال التعذيــب، يســتحق مــن يعولهــم التعويــض.

2. ليــس فــي هــذه المــادة مــا يمــس أي حــق للضحيــة أو لغيــره مــن الأشــخاص فــي التعويــض الــذي 

قــد يكــون موجــودًا بموجــب القانــون الوطنــي. “

القانون المحلي

0)- تنص المادة )١ من الدستور التركي على ما يلي:

ــة  ــع كرام ــق م ــي لا تتف ــة الت ــاءة المعامل ــب أو إس ــخص للتعذي ــاع أي ش ــوز إخض “لا يج

ــان”. الإنس

وبالمثل، يحظر القانون الجنائي التركي استخدام التعذيب من قبل الشرطة في المادة: ١.4):

“الموظــف العــام الــذي يقــوم بــأي عمــل تجــاه شــخص لا يتفــق مــع كرامــة الإنســان، 

والــذي يتســبب فــي معانــاة ذلــك الشــخص جســدياً أو عقليًــا، أو يؤثــر علــى قــدرة الشــخص 

ــب  ــه، يعاق ــي إهانت ــبب ف ــه أو يتس ــض إرادت ــرف بمح ــى التص ــه عل ــى الإدراك أو قدرت عل

بالحبــس مــن ثــلاث ســنوات إلــى اثنتــي عشــرة ســنة”.

وتتعلــق المــادة )) مــن قانــون العقوبــات التركــي بالتعذيــب المشــدد والــذي يتــم وصفــه علــى النحــو 

التالي:

»)١( تضاعــف العقوبــة المحــددة وفقــا للمــادة أعــلاه بمقــدار النصــف إذا تســبب فعــل التعذيــب فــي 

)الضحيــة( فــي؛

أ( ضعف مستمر في وظيفة إحدى حواسه أو أعضائه.

ب( عيب دائم في الكلام؛

ج( ندبة مميزة ودائمة على الوجه،

د( موقف يعرض حياته للخطر، أو

هـ( يتسبب في ولادة مبكرة إذا ارتكبت بحق امرأة حامل، 

)2( إذا تسبب فعل التعذيب في )الضحية( إلى:

أ( مرض عضال أو إذا تسبب في دخول الضحية في حالة حياة نباتية

ب( الفقدان الكامل لوظيفة إحدى الحواس أو الأعضاء،

ج( فقدان القدرة على الكلام أو فقدان الخصوبة،

د( تشوه دائم للوجه، أو

هـ( فقدان الجنين حيث تكون الضحية امرأة حامل
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تضاعف العقوبة المقررة بالمادة السابقة.

)3( وإذا نتــج عــن عمــل مــن أعمــال التعذيــب كســر فــي عظمــة، يحُكــم علــى الجانــي بالســجن مــن 

ســنة إلــى ســت ســنوات حســب تأثيــر كســر العظــم علــى قدرتــه علــى العمــل فــي الحيــاة.

ــي ســتفُرض هــي  ــة الت ــة، تكــون العقوب ــاة الضحي ــى وف ــب إل ــال التعذي ــن أعم )4( وإذا أدى عمــل م

ــدد “. ــد المش ــجن المؤب الس

تنص المادة )) من القانون الجنائي التركي على ما يلي:

“أي شــخص يقــوم بــأي فعــل يترتــب عليــه تعذيــب شــخص آخــر، يعاقــب بالســجن لمــدة 

تتــراوح بيــن ســنتين وخمــس ســنوات”.

وتنص المادة 0)١/١ من قانون الإجراءات الجنائية التركي على ما يلي:

“مجــرد إبــلاغ المدعــي العــام بحقيقــة تخلــق انطباعــا بــأن جريمــة مــا قــد ارتكبــت، إمــا 

ــورًا فــي  ــق ف ــه التحقي ــأي طريقــة أخــرى، يجــب علي ــلاغ عــن الجريمــة أو ب ــق الإب عــن طري

ــة أم لا.« حقيقــة الأمــر، مــن أجــل اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كان ســيوجه اتهامــات علني

١)- وينــص القانــون رقــم 3)44 المتعلــق بمقاضــاة موظفــي الخدمــة المدنيــة وغيرهــم مــن الموظفين 

العمومييــن علــى أنــه لا يمكــن مقاضــاة موظفــي الخدمــة المدنيــة الأتــراك، بمــن فيهــم أفــراد الشــرطة، 

دون إذن مــن الســلطات الإداريــة المختصــة علــى جرائــم غيــر مســتثناة مــن نطــاق القانــون والتــي ارتكبت 

أثنــاء أداء الموظــف المدنــي لواجباتــه.

ــرات  ــة المخاب ــة ووكال ــون التركــي رقــم )3)2 لعــام 20١١ بشــأن أجهــزة اســتخبارات الدول ــح القان يمن

الوطنيــة )MIT( - بصيغتــه المعدلــة بموجــب القانــون رقــم 32)) لعــام 20١4، أفــراد المخابــرات الوطنيــة 

)MIT( حصانــة فعالــة مــن الملاحقــة القضائيــة مــا لــم يصُــدر رئيــس جهــاز المخابــرات تفويضًــا بذلــك.

واشــترط القانــون التركــي رقــم 22)) لعــام )20١ إذن الســلطات المختصــة )ولا ســيما الــوزارات( مــن 

أجــل مقاضــاة أي موظــف حكومــي يشــارك فــي عمليــات مكافحــة الإرهــاب علــى أي جرائــم ارتكبــت أثنــاء 

تأديــة واجباتــه.

ــة  ــؤوليات القانوني ــن المس ــة م ــة كامل ــو )20١ حصان ــي 22 يولي ــادر ف ــم ))) الص ــوم رق ــح المرس ومن

والإداريــة والماليــة والجنائيــة لمســؤولي الدولــة الذيــن كانــوا ســيخضعون -لــولا ذلــك- للتحقيــق 

ــعت المــادة )3 مــن المرســوم رقــم ))))) وتعديلـُـه اللاحــق )المــادة ١2١ مــن(  والمحاكمــة الجنائيــة. ووسَّ

ــرارات أو  ــذوا ق ــرارات ونف ــذوا ق ــن اتخ ــن الذي ــمل المدنيي ــةَ لتش ــذه الحصان ــم ))))) ه ــوم رق المرس

إجــراءات لقمــع محاولــة الانقــلاب والأعمــال الإرهابيــة التــي تــم القيــام بهــا فــي )١/)/)20١ ومــا تلاهــا مــن 

إجــراءات« )...( »دون النظــر إلــى مــا إذا كانــوا يحملــون لقبًــا رســميًا أو كانــوا يــؤدون واجبًــا رســميًا أم لا«.
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ب- التقرير

ــي  ــائدة ف ــتمرة والس ــاب المس ــن العق ــلات م ــاكل الإف ــى مش ــوح عل ــوء بوض ــر الض ــي التقري 2)- يلق

تركيــا. ويوضــح أن الثقافــة المنتشــرة والإرث الســاحق لإفــلات مــن العقــاب علــى الانتهــاكات الخطيــرة 

لحقــوق الإنســان اســتمرا خــلال الثمانينيــات فــي أعقــاب الانقــلاب العســكري فــي ١2 ســبتمبر 0))١ وخــلال 

التســعينيات فــي ســياق »الاضطرابــات« الكرديــة فــي الجــزء الشــرقي والجنوبــي الشــرقي مــن تركيــا. وعلى 

الرغــم مــن بعــض انتهــاكات حقــوق الإنســان الصارخــة ضــد الشــعب الكــردي، بمــا فــي ذلــك التعذيــب 

ــة لا  ــلطات التركي ــإن الس ــون، ف ــاق القان ــارج نط ــل خ ــري والقت ــاء القس ــاف والاختف ــي والاختط المنهج

تبــدي أي اســتعداد للــرد علــى هــذه الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.

ــب  ــم التعذي ــخة ومزاع ــاب الراس ــن العق ــلات م ــة الإف ــت ممارس ــرة، وصل ــنوات الأخي ــي الس 3)- ف

ــات  ــد الانتخاب ــدأت بع ــي ب ــرة الت ــلال الفت ــيما خ ــبوقة، لا س ــر مس ــتويات غي ــى مس ــة إل ــوء المعامل وس

البرلمانيــة فــي ) حزيــران/ يونيــو )20١ واســتمرت حتــى أعقــاب محاولــة الانقــلاب فــي  )١ تمــوز / يوليــه 

)20١. وعلــى الرغــم مــن الادعــاءات المســتمرة بشــكل متزايــد، لا تــزال التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة 

ــا لإفــلات مــن العقــاب علــى أعمــال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب  الرســمية النــادرة تخلــق تصــورًا قويً

ســوء المعاملــة. 

ــا هــو القاعــدة، فيمــا يتعلــق  ويخلــص التقريــر إلــى أن الإفــلات مــن العقــاب فــي تركيــا أصبــح فعليً

بانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا مســؤولو الدولــة.

ويســلط التقريــر الضــوء علــى أن قضيــة الإفــلات مــن العقــاب هــي رمــز للعديد مــن المشــاكل الهيكلية 

والمتشــابكة بشــكل لا ينفصــم فــي تركيــا. وفــي هــذا الصــدد، فــإن كل مشــكلة هــي إمــا نتيجــة أو ســبب 

لبعــض العوامــل الأخــرى التــي تســاهم بشــكل تراكمــي فــي ترســيخ ثقافة/ممارســة الإفــلات مــن العقــاب.

4)- يحدد التقرير العوامل التالية:

١. الثغــرات فــي الهيــكل القانونــي: أدخلــت حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة فــي عــام 2002 »سياســة 

ــذت  ــة، اتخ ــذه السياس ــة له ــة«. ونتيج ــوء المعامل ــب وس ــد التعذي ــق ض ــامح المطل ــدم التس ع

الحكومــة بعــض الخطــوات القانونيــة والمؤسســية فــي العقــد الماضــي بهــدف إدخــال ضمانــات 

أفضــل لحمايــة المشــتبه بهــم مــن التعذيــب وســوء المعاملــة. ومــع ذلــك، يذكــر التقريــر أن هــذه 

ــم  ــة« لمشــاكل الإفــلات مــن العقــاب الســائدة ول ــت مجــرد حــل »إســعافات أولي ــرات كان التغيي

يكــن لهــا تأثيــر حقيقــي علــى ممارســات التحقيــق والادعــاء والقضــاء الجاريــة. وعلــى هــذا النحــو، 

فــإن أوجــه القصــور فــي ضمــان المســاءلة والتعويــض، والضمانــات الإجرائيــة غيــر الكافيــة وغيــر 

الفعالــة علــى المســتوى القانونــي المحلــي لا تــزال قائمــة. يتــم تعزيــز ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب 
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هــذه ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انعــدام المســاءلة مــن خــلال القوانيــن ومراســيم الطــوارئ التــي 

تعمــل كبنــود عفــو وإفــلات مــن العقــاب. ومنحــت هــذه الإجــراءاتُ التشــريعية حصانــةً قانونيــة 

وإداريــة وجنائيــة وماليــة للســلطات العامــة وخلقــت عقبــات كَأدْاء أمــام التحقيقــات والملاحقــات 

القضائيــة.

2. الخطــاب السياســي يعــزز أنمــاط الإفــلات مــن العقــاب: علــى الرغــم مــن الخطــاب الرســمي، فــإن 

أنمــاط الإفــلات مــن العقــاب تعــززت بوضــوح مــن خــلال الخطــاب السياســي، ممــا أدى إلــى إضفاء 

الشــرعية الأخلاقيــة علــى مســؤولي الدولــة الذيــن ينتهكــون الحظــر المطلــق للتعذيــب وغيــره مــن 

ــام )20١،  ــة الانقــلاب ع ــاب محاول ــي أعق ــن الحــالات ف ــد م ــي العدي ــة. وف ضــروب ســوء المعامل

ــوء  ــب وس ــا التعذي ــا ]قضاي ــأن القضاي ــة بش ــات علني ــة تصريح ــة التركي ــلطات الدول ــدرت س أص

المعاملــة[ إمــا مــن خــلال وصفهــا بأنهــا جــزء مــن »حملــة معلومــات مضللــة » أو الإيحــاء بقــوة 

بــأن نتيجــة التحقيــق قــد تــم البــت فيهــا بالفعــل وتبرئــة عناصــر قــوات الأمــن مــن اللــوم. وعــلاوة 

علــى ذلــك، ففــي مناســبات أخــرى كثيــرة غيــر رســمية، مثــل المقابــلات والتجمعــات التلفزيونيــة، 

بــدا أنهــا تشــجع التعذيــب وســوء المعاملــة، ممــا يســهم فــي منــاخ الإفــلات مــن العقــاب.

ــدم  ــة ع ــن أن »سياس ــي حي ــا: ف ــؤولي الدولة/وكلائه ــبة مس ــية لمحاس ــود إرادة سياس ــدم وج 3. ع

ــم  ــا- تقدي ــب تعريفه ــي - حس ــب أن تعن ــة يج ــوء المعامل ــب وس ــع التعذي ــق« م ــامح المطل التس

الجنــاة إلــى العدالــة مــن خــلال التحقيــق معهــم بشــكل شــامل ومســتقل، وإدانتهــم بالســجن بمــا 

يتناســب مــع خطــورة جرائمهــم، فــإن تنفيــذ مثــل هــذه السياســة يتطلــب التزامًــا واضحًــا وإرادة 

سياســية قويــة لمحاســبة مســؤولي/ وكلاء الدولــة. وعلــى نحــو مــا تــم فحصــه بشــكل خــاص فــي 

ــة فــي إجــراء تحقيــق  ــر(، أخفقــت الســلطات التركي ــة )انظــر القســم ) مــن التقري دراســات الحال

كاف وشــامل مــع مرتكبــي هــذه الجرائــم ومقاضاتهــم ومعاقبتهــم.

4 - التحقيقــات غيــر الفعالــة والمتأخــرةُ التــي يجريهــا المدعــون العامــون: كمــا لوحــظ فــي دراســات 

الحالــة )انظــر الفــرع ) مــن التقريــر(، لا يــزال العــدد المنخفــض للتحقيقــات التــي بــدأت ردا علــى 

ــى التكــرار المزعــوم  ــرَ متناســب بشــكل صــارخ نظــرا إل ــة غي ــب وســوء المعامل ادعــاءات التعذي

والعــدد الأكبــر مــن هــذه الانتهــاكات. يــزود التقريــرُ المحكمــةَ فــي الملحــق الثانــي بالأرقــام التــي 

تشــير بوضــوح إلــى عــدم كفايــة تصميــم المدعيــن العاميــن أو عــدم رغبتهــم فــي التحقيــق فــي 

ادعــاءات التعذيــب وســوء المعاملــة، ناهيــك عــن محاســبة الجنــاة والمضــي قدمًــا فــي مثــل هــذه 

القضايــا.

ــي  ــات الشــديدة الت ــرن بالتحدي ــراك المقت ــة: إن موقــف القضــاة الأت ــة المتواطئ )- الســلطة القضائي

ــف  ــر المخي ــي، والأث ــط السياس ــل الضغ ــرى مث ــور أخ ــن أم ــن بي ــي، م ــام القضائ ــا النظ يواجهه

للفصــل والنقــل القســري، والرقابــة الذاتيــة الواســعة الانتشــار بيــن القضــاة والمدعيــن العاميــن، 
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كل ذلــك يســاهم فــي تعزيــز هــذه الممارســة. فضــلا عــن تصــور الإفــلات مــن العقــاب فــي البــلاد. 

ــن  ــر م ــي كثي ــاة ف ــارس القض ــر، يم ــن التقري ــق الأول م ــي الملح ــل ف ــح بالتفصي ــو موض ــا ه وكم

الأحيــان قــدرًا أكبــر مــن الســلطة التقديريــة فــي الرفــض التعســفي للقضايــا كمــا هــو موضــح فــي 

عــدد لا يحصــى مــن »أحــكام البــراءة والفصــل«.

ــة  ــلات منظم ــكلة إف ــاك مش ــاده: أن هن ــتنتاج مف ــى اس ــر إل ــل التقري ــبق، توص ــا س ــى م ــاءً عل ))- بن

ــة  ــوء المعامل ــب أو س ــع التعذي ــي لمن ــام داخل ــد أي نظ ــه لا يوج ــا، وأن ــي تركي ــخة ف ــية وراس ومؤسس

ــة. ــوء المعامل ــب أو س ــى التعذي ــاب عل ــن العق ــلات م ــة لإف ــام منظم ــاك نظ ــي هن ــه، وبالتال ومراقبت

ج- شهادات الشهود

 Gökhan( زوجة كُوكْهانْ آتشيكولو ،)Tülay Açıkkollu( توُلايْ آتِشيكُّولُّو -

 )Açıkkollu

))- شــهدت الشــاهدة بأنهــا وزوجهــا كانــا معلمَيِــن فــي المــدارس. ومــع ذلــك، بعــد الانقــلاب، ومــع 

ذلــك تــم فصلهمــا، بعــد الانقــلاب، مــن مدرســتيهما 

وشــهدت الشــاهدة أنــه تــم تفتيــش شــقتهما وأن الشــرطة اســتجوبت زوجهــا بعنــف واحتجزتــه فــي 

24 فــي 24 يوليــو / تمــوز )20١.

ذكــرت أنــه فــي البدايــة لــم يتــم إبلاغهــا بمــكان وجــود زوجهــا. وعندمــا اكتشــفت مــكان احتجــازه بعد 

ــار  ــه لــم يسُــمح لهــا باختي ــام، أحضــرت أدويتــه لأنــه مصــاب بالســكري. وشــهدت كذلــك بأن أربعــة أي

محاميهــا الخــاص، بــل عيّــن المدعــي العــام محاميــاً مــن خــلال نقابــة المحاميــن.

وذكَــرت الشــاهدة أن زوجهــا توفــي بنوبــة قلبيــة بعــد ١3 يومًــا مــن اعتقالــه. وبحســب الشــاهد، فــإن 

ــه فــي الحجــز. وأنهــا  ــة نجمــت عــن التعذيــب الــذي تعــرض ل ــة القلبي ــة أظهــرت أن النوب ــة الطبي الأدل

عندمــا جَمعــت متعلقــات زوجهــا الشــخصية فــي مكتــب الشــرطة، رأت أيضًــا أن دواء الســكري لــم يتــم 

لمســه.

ــت  ــا زال ــة م ــن القضي ــتورية لك ــة الدس ــى المحكم ــردي إل ــب ف ــت بطل ــا تقدم ــاهدة أنه ــرت الش وذك

ــا. ــة ضده ــوى جنائي ــع دع ــم رف ــه ت ــهدت بأن ــة. وش معلق

- أَركان كُورْكُوت )شقيق كمل كوركوت(

))- شــهد الشــاهد أن شــقيقه البالــغ مــن العمــر 23 عامًــا قتُــل علــى يــد ضبــاط الشــرطة التركيــة خــلال 

احتفــالات عيــد النــوروز فــي ديــار بكــر فــي 2١ آذار / مــارس )20١. وذكــر الشــاهد أنــه فــي اليــوم التالــي 

لمقتــل شــقيقه، اســتولت الدولــة علــى جميــع الصــور واللقطــات التــي التقطــت للحــادث، وذلــك مــن 
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أجــل تلفيــق روايتهــا الخاصــة للأحــداث. وبحســب الشــاهد، زعمــت الدولــة أنــه كان هنــاك انتحــاري وأن 

شــقيقه قتــل فــي ذلــك الســياق.

وذكــر الشــاهد أن صحفيًــا صديقًــا لــه تمكــن مــن الحصــول علــى لقطــات كاميــرا لعمليــة القتــل نشُــرت 

بعــد ذلــك. وأظهــرت اللقطــات، بحســب الشــاهد، أنــه لــم يكــن تفجيــراً انتحاريـًـا، بــل جريمــة قتــل.

وذكــر الشــاهد أنــه تــم اعتقــال شــرطيين، وفــي النهايــة تــم تبرئــة رجــال الشــرطة لعــدم كفايــة الأدلة. 

وذكــر الشــاهد أن القضيــة مــا زالــت منظــورة أمــام محكمــة النقض.

ــن  ــه، بحســب الشــاهد، أن رجــال الشــرطة مســؤولون ع ــر في ــر ذك ــر خبي ــى تقري وأشــار الشــاهد إل

مقتــل شــقيقه. إلا أن رجــال الشــرطة ومحاميهــم نفــوا هــذا النبــأ ووافــق عليــه القضــاء. وشــهد الشــاهد 

أنــه بنــاء علــى الصــور التــي عرضهــا للمحكمــة، مــن الواضــح أن رجــال الشــرطة قتلــوا شــقيق الشــاهد.

وذكــر الشــاهد أنــه فــي الــدول الديمقراطيــة التــي تســودها ســيادة القانــون، يجــب علــى الدولــة أن 

تحــاول جمــع كل الأدلــة، بينمــا يحاولــون هنــا تدميــر كل الأدلــة. ولــم يتــم اســتجواب ضبــاط الشــرطة 

الذيــن صــادروا جميــع اللقطــات. وذكــر أنــه بــدلاً مــن ذلــك، تعــرض منزلــه للمداهمــة لأنــه ظــل يحــاول 

تحقيــق العدالــة لشــقيقه.

)Barbaros Şansal( بارباروس شانسْال -

))- شــهد الشــاهد، وهــو مصمــم أزيــاء وناشــط فــي مجــال حقــوق مجتمــع الميــم ومزدوجــي التوجــه 

الجنســي والمتحوليــن جنســياً، بأنــه تعــرض للعنــف فــي مناســبات عديــدة. وشــهد بأنــه تعــرض فــي )2 

كانــون الأول/ديســمبر 20١2 لعنــف منظــم وأنــه لــم يتــم القبــض علــى أي مــن الجنــاة. فــي عــام 20١3، 

شــارك فــي احتجاجــات جيــزي بــارك. وذكــر الشــاهد أن الحكومــة التركيــة شــنت حملــة ضــده فــي عــام 

)20١، وتــم ترحيلــه مــن قبــرص إلــى تركيــا. وهبــط فــي مطــار أتاتــورك حيــث تعــرض، وفقــا لشــهادته، 

لهجــوم جســدي وكلامــي مــن جانــب أشــخاص علــى مــدرج المطــار. وذكــر الشــاهد أنهــم كانــوا يحاولــون 

قتلــه فــي المطــار وأنــه لــم يحاســب أحــد علــى هــذه الأعمــال.

د- رأي المحكمة

))- بنــاءً علــى التقاريــر والوثائــق المصاحبــة والشــهادات المقدمــة، تــرى المحكمــة أن هنــاك ثقافــة 

ســائدة لإفــلات مــن العقــاب فــي تركيــا منــذ عــام 0))١، والتــي وصلــت إلــى مســتويات غيــر مســبوقة فــي 

الســنوات الأخيــرة، لا ســيما منــذ محاولــة الانقــلاب فــي )١يوليــو )20١.

0)- وتقــر المحكمــة بتحديــد التقريــر لخمســة أســباب مترابطــة تســاهم بشــكل تراكمــي فــي الإفــلات 

مــن العقــاب وتظهــر الطابــع المنظــم والمؤسســي للمشــكلة: )١( الهيــكل القانونــي الناقــص، )2( الخطــاب 
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السياســي الــذي يعــزز أنمــاط الإفــلات مــن العقــاب، )3( عــدم وجــود إرادة سياســية لمحاســبة موظفــي 

الدولــة، و )4( عــدم فعاليــة التحقيقــات التــي يجريهــا المدعــون العامــون وتأخرهُــا، و ))( عــدم وجــود 

ســلطة قضائيــة مســتقلة.

١)- تشــير المحكمــة إلــى أن عــدم وجــود تحقيقــات فعالــة فــي مزاعــم الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

الإنســان مثــل التعذيــب والاختفــاء القســري ناتــج عــن عــدم اســتعداد المدعيــن – بدافــع مــن الخطــاب 

السياســي للحكومــة - لبــدء التحقيقــات فــي الجرائــم التــي يرتكبهــا مســؤولو الدولــة. عــلاوة علــى ذلــك، 

تلاحــظ المحكمــة أن أحــكام الإفــلات مــن العقــاب بموجــب القانــون التركي)))(تجعــل محاكمــة موظفــي 

ــرات - علــى الأقــل فــي  ــة والموظفيــن العمومييــن وقــوات الأمــن وأفــراد أجهــزة المخاب الخدمــة المدني

الممارســة العمليــة)١00(- خاضعــة لإذن مــن الســلطة الإداريــة ذات الصلــة التــي تســيطر عليهــا الحكومــة.

ــا لإفــلات  ــغ إزاء عــدم اســتقلالية القضــاء بوصفــه ســببا جذري 2)- كمــا تشــعر المحكمــة بقلــق بال

مــن العقــاب، وتشــير إلــى الفصــل الخامــس فــي هــذا الصــدد. وإذا تــم عــرض قضايــا تتعلــق بانتهــاكات 

جســيمة لحقــوق الإنســان ارتكبهــا موظفــو الدولــة أمــام المحكمــة، يبــدو أنهــا تــؤدي عمومًــا إلــى الفصــل 

ــا هــو  ــح عملي ــاب أصب ــن العق ــة أن الإفــلات م ــرى المحكم ــي، ت ــن. وبالتال ــة المتهمي ــة وتبرئ ــن الخدم م

القاعــدة فــي تركيــا.

3)- وتشــير المحكمــة إلــى أن ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب راســخة فــي النظــام القضائــي، وعلــى وجــه 

التحديــد فــي نظــام العدالــة الجنائيــة. ونتيجــة لعــدم إجــراء تحقيقــات فعالــة فــي الانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق الإنســان، وانعــدام الاســتقلال الحقيقــي والمتصــوَّر للســلطة القضائيــة، وعــدم مســاءلة الجناة، 

فقََــدَ المواطنــون ثقتهَــم فــي النظــام القضائــي. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق الإنســان يتعرضــون لمزيــد مــن الصدمــة بســبب عــدم الوصــول الفعــال إلــى العدالــة، وعــدمِ 

»الاســتماع إليهــم« مــن قِبَــل قــاضٍ مســتقل، وعــدم وجــود أي شــكل مــن أشــكال الدعــم النفســي مــن 

النظــام القضائــي.

4)- وتــرى المحكمــة أن الإفــلات الســائدَ مــن العقــاب علــى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 

ــإن هــذا الإفــلات مــن  ــك، ف ــى ذل ــي. عــلاوة عل ــون الدول ــا بموجــب القان لا يتماشــى مــع التزامــات تركي

العقــاب يدعــم، بــل يعــزز، الاســتخدامَ المنهجــي والمنظــم للتعذيــب والاختفــاء القســري فــي تركيــا.

)))(  القانون رقم )))) بشــأن ملاحقة موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين، وموظفي الخدمة المدنية الأتراك، والقانون رقم )))) بشــأن 
أجهزة المخابرات الحكومية ووكالة الاستخبارات الوطنية والقانون رقم )))) بشأن الحماية القانونية لقوات الأمن المشاركة في مكافحة المنظمات الإرهابية. 

)111(  ومــن الناحيــة النظريــة، تســتبعد جريمــة التعذيب من نطاق القانون رقم )))) المتعلق بمقاضاة موظفــي الخدمة المدنية وغيرهم من الموظفين العموميين. 
ومع ذلك، ونظرا للتمييز بين إنفاذ القانون القضائي والإداري من حيث اشتراط الإذن بالملاحقة القضائية )لا يلزم الحصول على هذا الإذن إلا لمقاضاة الجرائم 

المرتكبة كجزء من إنفاذ القانون الإداري(، يبدو أن المدعين العامين يطلبون عموما هذا الإذن عمليا. 
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الفصل الخامس: استقلال القضاء والوصول إلى العدالة

الســؤال 8: هــل يمكننــا تقييــم النظــام القضــائي الــتركي عــى أنــه مطابــق لمعايــر 
الاســتقلال والحيــاد المحميــة دوليا؟

الســؤال 9: هــل يمكننــا تقييــم النظــام القضــائي الــتركي عــى أنــه يكفــل الوصــول 
حقــوق  انتهــاك  حالــة  في  الفعالــة  القضائيــة  والحايــة  العدالــة  إلى  الكامــل 

الإنســان؟

أ. الإطار القانوني المعمول به

1. استقلال القضاء

- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

))- ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ١0 على ما يلي:

“لــكل فــرد، علــى قــدم المســاواة الكاملــة، الحــق فــي محاكمــة عادلــة وعلنيــة مــن قبــل 

هيئــة مســتقلة ومحكمــة نزيهــة، لتقريــر حقوقــه والتزاماتــه وأي تهمــة جنائيــة توجــه ضــده “.

الحــق فــي محكمــة أو ســلطة قضائيــة نزيهــة ومســتقلة منصــوصٌ عليــه فــي المــادة ١4.١ مــن العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. تقــرأ هــذه المقالــة علــى النحــو التالــي:

»١. النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل فــي أيــة تهمــة 

جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل 

نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. 

ويجــوز منــع الصحافــة والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضهــا لدواعــي الآداب 

العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي فــي مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة 

ــة  ــي تراهــا المحكمــة ضروري ــى الحــدود الت ــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو فــي أدن الحي

حيــن يكــون مــن شــأن العلنيــة فــي بعــض الظــروف الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة، 

ــة، إلا  ــورة علني ــدر بص ــب أن يص ــة يج ــوى مدني ــة أو دع ــة جزائي ــي قضي ــم ف إلا أن أي حك

إذا كان الأمــر يتصــل بأحــداث تقتضــي مصلحتهــم خــلاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول 

خلافــات بيــن زوجيــن أو تتعلــق بالوصايــة علــى أطفــال.«
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كما تنص المادة )-١ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي:

»١- لــكل شــخص -عنــد البــت فــي حقوقــه المدنيــة والتزاماتــه، أو فــي اتهــام جنائــي موجه 

ــر  ــام محكمــة مســتقلة غي ــة أم ــة خــلال مــدة معقول ــة عادل ــه- الحــق فــي مرافعــة علني إلي

منحــازة مشــكلة طبقــاً للقانــون. ويصــدر الحكــم علنيــاً. ويجــوز منــع الصحفييــن والجمهــور 

مــن حضــور كل الجلســات أو بعضهــا حســب مقتضيــات النظــام العــام أو الآداب أو الأمــن 

القومــي فــي مجتمــع ديمقراطــي، أو عندمــا يتطلــب ذلــك مصلحــة الصغــار أو حمايــة الحيــاة 

الخاصــة للأطــراف. وكذلــك إذا رأت المحكمــة فــي ذلــك ضــرورة قصــوى فــي ظــروف خاصــة 

حيــث تكــون العلنيــة ضــارة بالعدالــة.

ــة لحقــوق الإنســان مؤخــراً أن مفاهيــم »المحكمــة المنشــأة بموجــب  وأوضحــت المحكمــة الأوروبي

القانــون« و »المســتقلة« و »المحايــدة« هــي مفاهيــم شــديدة الترابــط وتشــكل »المتطلبــات المؤسســية« 
الــواردة فــي المــادة ) الفقــرة ١.)١0١(

وقــد قضــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي هــذا الصــدد أنــه »عنــد تحديــد مــا إذا كان 

يمكــن اعتبــار أيــة هيئــة »مســتقلة«- لا ســيما عــن الســلطة التنفيذيــة وأطــراف القضيــة - فقــد أخــذت فــي 

الاعتبــار طريقــة تعييــن الأعضــاء ومــدة ولايتهــم، ووجــود ضمانــات ضــد الضغــوط الخارجيــة ومســألة 
مــا إذا كانــت الهيئــة تمثــل مظهــرا مــن مظاهــر الاســتقلال«.)١02(

ــى عــدم وجــود  ــادةً إل ــوق الإنســان، »يشــير ع ــة لحق ــة الأوروبي ــا للمحكم ــاد، وفقً إن مفهــوم الحي

ــة  ــوابقها القضائي ــا لس ــة. ووفقً ــرق مختلف ــوده بط ــدم وج ــوده أو ع ــار وج ــن اختب ــل ويمك ــز أو مي تحي

الثابتــة، يجــب تحديــد وجــود الحيــاد لأغــراض المــادة ) الفقــرة ١ وفقًــا لاختبــار ذاتــي حيــث يجــب مراعــاة 

ــي  ــل ف ــز شــخصي أو مي ــا إذا كان للقاضــي أيُّ تحي ــن، أي م القناعــة والســلوك الشــخصيين لقــاض معي

قضيــة معينــة؛ وأيضًــا وفقًــا لاختبــار موضوعــيّ، أي بالتحقــق ممــا إذا كانــت المحكمــة نفســها -ومــن بيــن 
جوانــب أخــرى تكوينهــا- توفــران ضمانــات كافيــة لاســتبعاد أي شــك مشــروع فيمــا يتعلــق بحيادهــا “.)١03(

))- كمــا تنــص مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة)١04( فــي المــواد 

مــن 2 إلــى ) علــى مــا يلــي:

ــاس  ــى أس ــز، عل ــا دون تحي ــة عليه ــائل المعروض ــي المس ــة ف ــلطة القضائي ــت الس »2. تب

)111(  ECtHR، غوموندور أندري أستراسون ضد أيسلندا ]GC[، رقم )))))/)1، 1 ديسمبر 1)1)، الفقرة )1).
))11(  ECtHR، كامبل وفَل ضد المملكة المتحدة، رقم )1))/))، )) حزيران/يونيو )))1، الفقرة ))؛ ECtHR، لو كومبت، فان لوفين ودي ماير، السلســلة 
أ، رقــم ))، )) حزيران/يونيــو 1))1، الفقــرة ))؛ ECtHR، رامــوس نونيــس دي كارفالــو إي ســان ضــد البرتغال ]GC[، رقــم 1))))/)1 ورقم ) آخر، ) نوفمبر 

)11)، الفقرة ))1؛ ECtHR، غوموندور أندري أستراسون ضد إيسلندا رقم )))))/)1، 1 كانون الأول/ديسمبر 1)1)، الفقرة ))).
))ECtHR  )11، كيبريانــو ضــد قبــرص ]GC[، رقــم)))))/11، )1 كانــون الأول/ديســمبر )11)، الفقــرة )11؛ ECtHR، ميكاليــف ضــد مالطــا )]GC[، رقــم 

))1)1/)1، )11)الثالث عشر؛ ECtHR )11)، موريس ضد فرنسا ]GC[، رقم )))))/11، )) أبريل )11)، الفقرة )).
))11(  اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في ميلانو في الفترة من )) آب/أغسطس إلى ) أيلول/سبتمبر 

)))1، وأقره قرارا الجمعية العامة 1)/)) الصادران في )) تشرين الثاني/نوفمبر )))1 و1)/))1، وفي )1 كانون الأول/ديسمبر )))1.
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ــراءات أو  ــة إغ ــليمة أو أي ــر س ــرات غي ــدات أو تأثي ــة تقيي ــون، ودون أي ــا للقان ــع ووفق الوقائ

ــبب. ــة أو لأي س ــن أي جه ــرة، م ــر مباش ــت أو غي ــرة كان ــلات، مباش ــدات أو تدخ ــوط أو تهدي ضغ

ــا  ــي كم ــع القضائ ــع المســائل ذات الطاب ــى جمي ــةُ عل ــة الولاي 3. تكــون للســلطة القضائي

تنفــرد بســلطة البــت فيمــا إذا كانــت أيــة مســألة معروضــة عليهــا للفصــل فيهــا تدخــل فــي 

ــوارد فــي القانــون. نطــاق اختصاصهــا حســب التعريــف ال

4. لا يجــوز أن تحــدث أيــة تدخــلات غيــر لائقــة، أو لا مبــرر لهــا، فــي الإجــراءات القضائيــة 

ولا تخضــع الأحــكام القضائيــة التــي تصدرهــا المحاكــم لإعــادة النظــر. ولا يخــل هــذا المبدأ 

بإعــادة النظــر القضائيــة أو بقيــام الســلطات المختصــة، وفقــا للقانــون، بتخفيــف أو تعديــل 

الأحــكام التــي تصدرهــا الســلطة القضائية.

ــم أمــام المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة التــي  ). لــكل فــرد الحــق فــي أن يحاكَ

تطبــق الإجــراءات القانونيــة المقــررة. ولا يجــوز إنشــاء هيئــات قضائيــة، لا تطبــق الإجــراءات 

القانونيــة المقــررة حســب الأصــول والخاصــة بالتدابيــر القضائيــة، لتنتــزع الولايــة القضائيــة 

التــي تتمتــع بهــا المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة.

القانون المحلي

))- تحمي المادة ) من الدستور التركي حياد واستقلال القضاء، والتي تنص على ما يلي:

“الســلطة القضائيــة يجــب أن تمــارس مــن قبــل محاكــم مســتقلة ونزيهــة نيابــة عــن الأمــة 

التركية.”

علاوة على ذلك، تضمن المادة )١3 من الدستور التركي استقلال المحاكم ونصها كما يلي:

“القضــاة مســتقلون فــي أداء واجباتهــم؛ وعليهــم إصــدار الأحــكام وفقًــا للدســتور 

ــون. ــع القان ــق م ــا يتواف ــخصية بم ــم الش ــن وقناعته والقواني

ــم  ــات للمحاك ــر أو تعليم ــدار أوام ــرد إص ــب أو ف ــلطة أو مكت ــاز أو س ــوز لأي جه ولا يج

ــة أو إرســال تعميمــات لهــم أو تقديــم  أو القضــاة فيمــا يتعلــق بممارســة الســلطة القضائي

ــات. ــات أو اقتراح توصي

لا يجــوز طــرح أي أســئلة أو إجــراء مناقشــات أو إبــداء بيانــات فــي الجمعيــة التشــريعية 

فيمــا يتعلــق بممارســة الســلطة القضائيــة فيمــا يتعلــق بقضيــة قيــد المحاكمــة.

ــذه  ــوز له ــم؛ ولا يج ــرارات المحاك ــة والإدارة بق ــريعية والتنفيذي ــزة التش ــزم الأجه تلت

ــا“. ــر تنفيذه ــكال أو تأخي ــن الأش ــكل م ــأي ش ــا ب ــزة والإدارة تغييره الأجه
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كما تنص الفقرة 2 من المادة ١40، من الدستور التركي على ما يلي:

»يؤدي القضاة واجباتهم وفقًا لمبادئ استقلال المحاكم والأمن الوظيفي للقضاة”.

تضمن المادة )3 من الدستور التركي الحق في محاكمة عادلة:

“لــكل فــرد الحــق فــي التقاضــي كمــدعٍ أو مدعــى عليــه والحــقُّ فــي محاكمــة عادلــة أمــام 

ــض  ــة أن ترف ــوز لأي محكم ــروعة. ولا يج ــراءات المش ــائل والإج ــلال الوس ــن خ ــم م المحاك

الاســتماع إلــى قضيــة تقــع ضمــن اختصاصهــا “.

٢. الوصول إلى العدالة

- المواثيق الوطنية لحقوق الإنسان

))- تكفــل المــادة ١4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الحــد الأدنــى مــن 

الحقــوق التــي يســتحقها كل شــخص متهــم بارتــكاب جريمــة جنائيــة. تنــص هــذه المــادة فــي الفقــرات 2 

و3 و) علــى مــا يلــي:

ــرم  ــه الج ــت علي ــى أن يثب ــا إل ــر بريئ ــة أن يعتب ــكاب جريم ــم بارت ــق كل مته ــن ح » 2. م

ــا. قانون

3. لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر فــي قضيتــه، وعلــى قــدم المســاواة التامــة، 

بالضمانــات الدنيــا التالية:

)أ( أن يتــم إعلامــه ســريعا وبالتفصيــل، وفــى لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة 

إليــه وأســبابها،

ــال  ــه وللاتص ــداد دفاع ــه لإع ــا يكفي ــهيلات م ــن التس ــت وم ــن الوق ــى م )ب( أن يعط

ــه، ــاره بنفس ــام يخت بمح

)ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

ــن  ــام م ــطة مح ــخصه أو بواس ــه بش ــن نفس ــع ع ــا وأن يداف ــم حضوري )د( أن يحاك

اختيــاره، وأن يخطــر بحقــه فــي وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن لــه مــن يدافــع عنــه، 

وأن تــزوده المحكمــة حكمــا، كلمــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتضــي ذلــك، بمحــام يدافــع 

عنــه، دون تحميلــه أجــرا علــى ذلــك إذا كان لا يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر،

)هـــ( أن يناقــش شــهودَ الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غيــره، وأن يحصــل علــى الموافقة 

علــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط المطبقــة فــي حالــة شــهود الاتهــام،

ــي  ــتخدمة ف ــة المس ــم اللغ ــم أو لا يتكل ــان إذا كان لا يفه ــا بترجم ــزوَّد مجان )و( أن ي

ــة، المحكم

)ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
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]...[

ــا  ــى كيم ــى محكمــة أعل ــون، إل ــا للقان ــن بجريمــة حــق اللجــوء، وفق ــكل شــخص أدي ). ل

ــه.« ــه علي ــه وفــى العقــاب الــذي حكــم ب ــد النظــر فــي قــرار إدانت تعي

ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــة التوقيــف أو الاحتجــاز، تنــص المــادة ) مــن العهــد الدول وفــي حال

والسياســية علــى مــا يلــي فــي الفقــرات 2-):

»2. يتوجــب إبــلاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف، وقــت إلقــاء القبــض 

عليــه، كمــا يتوجــب إبلاغــه ســريعا بأيــة تهمــة توجــه إليــه.

ــد  ــاة أو أح ــد القض ــى أح ــريعا، إل ــة، س ــة جزائي ــل بتهم ــوف أو المعتق ــدم الموق 3. يق

الموظفيــن المخوليــن قانونــا مباشــرة بوظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خــلال 

ــن ينتظــرون  ــه. ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذي ــة أو أن يفــرج عن ــة معقول مهل

ــات  ــز تعليــق الإفــراج عنهــم علــى ضمان المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن الجائ

ــة،  ــراءات القضائي ــل الإج ــن مراح ــرى م ــة أخ ــة مرحل ــي أي ــة ف ــم المحاكم ــة حضوره لكفال

ــد الاقتضــاء. ــذ الحكــم عن ــة تنفي ولكفال

ــة  ــى محكم ــوع إل ــق الرج ــال ح ــف أو الاعتق ــه بالتوقي ــن حريت ــرم م ــخص ح ــكل ش 4. ل

لكــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه إذا كان 

ــي. ــر قانون الاعتقــال غي

). لــكل شــخص كان ضحيــةَ توقيــفٍ أو اعتقــال غيــر قانونــي الحــقُّ فــي الحصــول علــى 

تعويــض.«

تنــص الفقرتــان 2 و3 مــن المــادة ) مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى الحــد الأدنــى مــن 

الحقــوق التاليــة:

»2- كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون.

3- لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى:

)أ( إخطاره فورا ـ وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه.

)ب( منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.

ــه  ــن لدي ــم تك ــو، وإذا ل ــاره ه ــام يخت ــاعدة مح ــه، أو بمس ــه بنفس ــم دفاع )ج( تقدي

ــاً  ــه مجان ــا ل ــب توفيره ــة، يج ــاعدة القانوني ــذه المس ــف ه ــع تكالي ــة لدف ــات كافي إمكاني

ــك. ــة ذل ــت العدال ــا تطلب كلم

)د( توجيــه الأســئلة إلــى شــهود الإثبــات، وتمكينــه مــن اســتدعاء شــهود نفــي وتوجيــه 

الأســئلة إليهــم فــي ظــل ذات القواعــد كشــهود الإثبــات.
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)هـــ( مســاعدته بمترجــم مجانــا إذا كان لا يفهــم أو لا يتكلــم اللغــة المســتعملة فــي 

المحكمــة.«

عــلاوة علــى ذلــك، تنــص المــادة )، الفقــرات 2-) مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى مــا 

يلــي:

ــي قبــض  ــا ـ بالأســباب الت ــورا ـ وبلغــة يفهمه ــه يخطــر ف »2- كل مــن يلقــى القبــض علي

ــه. ــه مــن أجلهــا والتهــم الموجهــة إلي علي

ــا لنــص الفقــرة ١/ج مــن هــذه المــادة  ــه أو يحجــز وفق 3- أي شــخص يلقــى القبــض علي

ــة،  ــلطة قضائي ــة س ــاً بممارس ــول قانون ــر مخ ــف آخ ــي أو أي موظ ــى القاض ــوراً إل ــدم ف يق

ويقــدم للمحاكمــة خــلال فتــرة معقولــة أو يفــرج عنــه مــع الاســتمرار فــي المحاكمــة. ويجــوز 

ــات لحضــور المحاكمــة. أن يكــون الإفــراج مشــروطاً بضمان

4- أي شــخص يحــرم مــن حريتــه بالقبــض عليــه أو حجــزه لــه حــق اتخــاذ الإجــراءات التــي 

يتقــرر بهــا بســرعة مــدى شــرعية القبــض عليــه أو حجــزه بمعرفــة محكمــة، ويفــرج عنــه إذا 

لــم يكــن حجــزه مشــروعاً.

)- لــكل مــن كان ضحيــة قبــض أو حجــز مخالــف لأحــكام هــذه المــادة حــق وجوبــي فــي 

التعريض.«

))- الحــق فــي الانتصــاف الفعــال فــي حالــة انتهــاكات حقــوق الإنســان منصــوص عليــه فــي المــادة 

2.3 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي تنــص علــى:

»3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:

ــه  ــه أو حريات ــت حقوق ــخص انتهك ــم لأي ش ــال للتظل ــبيل فع ــر س ــل توفي ــأن تكف )أ( ب

المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر الانتهــاك عــن أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم 

الرســمية،

)ب( بــأن تكفــل لــكل متظلــم علــى هــذا النحــو أن تبــت فــي الحقــوق التــي يدعــى انتهاكها 

ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو تشــريعية مختصــة، أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى ينــص عليهــا 

نظــام الدولــة القانونــي، وبــأن تنمــى إمكانيــات التظلــم القضائــي،

)ج( بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.«

كمــا تنــص المــادة ١3 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )»الحــق فــي الانتصــاف الفعــال«( فــي 

هــذا الصــدد علــى مــا يلــي:

“لــكل إنســان انتهكــت حقوقــه وحرياتــه المحــددة فــي هــذه المعاهــدة الحــق فــي وســيلة 
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ــخاص  ــن أش ــع م ــد وق ــاك ق ــذا الانته ــو كان ه ــة، ول ــلطة وطني ــام س ــة أم ــاف فعال انتص

يعملــون بصفــة رســمية.«

كمــا تنــص مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحاميــن ))١0(فــي المــواد مــن ) إلــى ) علــى 

مــا يلــي: 

»). تضمــن الحكومــات قيــام الســلطة المختصــة، فــورا، بإبــلاغ جميــع الأشــخاص 

بحقهــم فــي أن يتولــى تمثيلهــم ومســاعدتهم محــام يختارونــه لــدى إلقــاء القبــض عليهــم 

ــة. ــة جنائي ــكاب مخالف ــم بارت ــدى اتهامه ــجنهم، أو ل ــم أو س أو احتجازه

). يكــون للأشــخاص الذيــن ليــس لهــم محامــون الحــق فــي أن يعيــن لهــم محامــون ذو 

خبــرة وكفــاءة تتفــق مــع طبيعــة الجريمــة المتهميــن بهــا، ليقدمــوا إليهــم مســاعدة قانونيــة 

ــك، ودون أن  ــة ذل ــح العدال ــا صال ــي فيه ــي يقتض ــالات الت ــع الح ــي جمي ــك ف ــة، وذل فعال

يدفعــوا مقابــلا لهــذه الخدمــة إذا لــم يكــن لديهــم مــورد كاف لذلــك.

). تكفــل الحكومــات أيضــا لجميــع الأشــخاص المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن بتهمــة 

جنائيــة أو بــدون تهمــة جنائيــة، إمكانيــة الاســتعانة بمحــام فــورا، وبــأي حــال خــلال مهلــة لا 

تزيــد عــن ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن وقــت القبــض عليهــم أو احتجازهــم.

). توفــر لجميــع المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن أو المســجونين فــرص وأوقــات 

وتســهيلات تكفــي لأن يزورهــم محــام ويتحدثــوا معــه ويستشــيروه، دونمــا إبطــاء ولا تدخل 

ــن  ــر الموظفي ــت نظ ــارات تح ــذه الاستش ــم ه ــوز أن تت ــة. ويج ــرية كامل ــة، وبس ولا مراقب

ــمعهم.« ــت س ــس تح ــن لي ــن، ولك ــاذ القواني ــن بإنف المكلفي

0)- أخيــراً، تنــص المبــادئ التوجيهيــة للجنــة وزراء مجلــس أوروبــا بشــأن حقــوق الإنســان ومكافحــة 

الإرهــاب))١0( فــي المبــدأ التوجيهــي الســابع )»الاعتقــال والاحتجــاز لــدى الشــرطة«( علــى مــا يلــي:

»١- لا يجــوز اعتقــال شــخص يشــتبه فــي قيامــه بأنشــطة إرهابيـــة إلا إذا حـــامت حولـــه 

ــه. ــغ الشــخص بأســباب اعتقال ــة. ويجــب أن يبل ــبهات معقول شـ

2- يجب أن يمَثل الشخص المعتقل أو المحتجـــز بســـبب ارتكـــاب أنشـــطة إرهابيـــة أمـام 

ــة،  ــة معقول ــرة زمني ــدى الشــرطة لفت ــس الاحتياطــي ل ــورا. ويجــب أن يكــون الحب ــاض ف قـ

يحددهــا القانــون.

3- يجــب أن تتــاح للشــخص المعتقل أو المحتجز بســبب ارتكاب أنشــطة إرهابيـــة الطعـــن 

أمـــام محكمــة فــي قانونيــة اعتقالــه وحبســه احتياطيا لدى الشــرطة.«

))11(  الأمم المتحدة، المبادئ الأساسية لدور المحامين، ) أيلول/سبتمبر 1))1.
))11(  مجلس أوروبا: لجنة الوزراء، مبادئ توجيهية بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، 11 يوليو )11).
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ينــص المبــدأ التوجيهــي الثامــن )»الإشــراف المنتظــم علــى الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة«( علــى مــا 

يلــي:

“يحــق لأي شــخص يشــتبه بضلوعــه فــي أنشــطة إرهابيــة ويحتجــز علــى ذمــة المحاكمــة 

فــي الإشــراف المنتظــم علــى قانونيــة اعتقالــه مــن قبــل محكمــة”.

وأخيراً، ينص المبدأ التوجيهي التاسع )»الإجراءات القانونية«( على ما يلي:

»١- يحــق للشــخص المتهــم بارتــكاب أنشــطة إرهابيــة أن تجُرى له محاكمة عادلـــة، خـــلال 

مـــدة معقولــة، أمــام محكمــة مســتقلة ونزيهة تنشــأ بموجــب القانون.

2- يستفيد الشخص المتهم بارتكاب أنشطة إرهابية من افتراض البراءة.

3- على الرغم من كل الاعتبارات، فـإن حتميـة مكافحـة الإرهـاب قـد تـبرر فـرض قيـود

معينة على حق الدفاع، لا سيما فيما يخص ما يلي:

)١( الترتيبات المتعلقة بإتاحة محام للدفاع وإجراء اتصالات معه؛

)2( الترتيبات المتعلقة بالاطلاع على ملف القضية؛

)3( استخدام شهادة الشهود دون الكشف عن هويتهم.

ــبة بشـــكل  ــاع متناسـ 4- يجــب أن تكــون هــذه القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي الدفـ

ــح  ــة مصال ــة لحماي ــر تعويضي ــع الأهــداف المتوخــاة منهــا، ويجــب اتخــاذ تدابي ــارم مـ صـ

ــة  ــوق الإجرائي ــدان الحق ــدم فق ــة ع ــوى وكفال ــة الدع ــى عدال ــاظ علـ ــا للحف ــم ضمان المته

ــا.« لجوهره

القانون المحلي

١)- تحمــي المــادة 40 مــن الدســتور التركــي الحــقَّ فــي الانتصــاف الفعــال فــي حالــة انتهــاك الحقــوق 

والحريــات الدســتورية، وتنــص علــى مــا يلــي:

“لــكل شــخص انتهكــت حقوقــه وحرياتــه الدســتورية الحــقُّ فــي طلــب الوصــول الفــوري 

ــاف  ــبل الانتص ــى س ــا إل ــي إجراءاته ــارة ف ــة بالإش ــة ملزمَ ــة. والدول ــلطات المختص ــى الس إل

ــة  ــدود الزمني ــا والح ــن تطبيقه ــخاص المعنيي ــى الأش ــب عل ــي يج ــلطات الت ــة والس القانوني

للطلبــات. وتعــوض الدولــة، وفقــا للقانــون، الأضــرارَ التــي تلحــق بــأي شــخص مــن خــلال 

المعاملــة غيــر المشــروعة التــي يقــوم بهــا الموظفــون العموميــون. وتحتفــظ الدولــة بحــق 

اللجــوء إلــى المســؤول«.
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ب- التقرير

ــى الرغــم مــن  ــه عل ــى أن ــة إل ــى العدال ــق باســتقلال القضــاء والوصــولِ إل ــر المتعل 2)- يشــير التقري

ــية  ــوق الأساس ــة الحق ــاء وحماي ــتقلال القض ــززت اس ــة ع ــتورية مهم ــات دس ــدت إصلاح ــا اعتم أن تركي

للمواطنيــن بيــن عامــي 20١0 و20١2، إلا أن كانــون الأول / ديســمبر 20١3 شــهد بدايــة تدهــور ســيادة القانــون 

فــي تركيــا. وبالتالــي، فــإن محاولــة الانقــلاب التــي وقعــت فــي )١ يوليــو/ تمــوز )20١ لــم تكــن بدايــة لتــآكل 

اســتقلال القضــاء وتراجــع ســيادة القانــون، بــل عجلــت بمــا بــدأ بالفعــل قبــل عاميــن.

ــة  ــتقلال والنزاه ــر الاس ــع معايي ــق م ــي يتواف ــام القضائ ــا إذا كان النظ ــألة م ــق بمس ــا يتعل 3)- وفيم

المحميــة دوليــا، يشــير التقريــر إلــى تعديــلات تشــريعية متعــددة تــم اعتمادها فــي كانون الأول/ ديســمبر 

20١3. وقــد تطلبــت هــذه التعديــلات التشــريعية مــن محققــي الشــرطة الذين يســاعدون المدعيــن العامين 

فــي التحقيقــات إبــلاغَ رؤســائهم فــي الشــرطة عــن تلــك التحقيقــات بــدلاً مــن المدعيــن العاميــن، وزادت 

مــن ســيطرة الحكومــة علــى مجلــس القضــاء الأعلــى للقضــاة والمدعيــن )مجلــس القضــاء الأعلــى( )الــذي 

كان جهــازاً مســتقلًا مســؤولاً، مــن بيــن أمــور أخــرى، عــن تعييــن القضــاة وترقيتهــم ونقلهــم وإجــراءات 

تأديبيــة ضــد القضــاة.

ــاء  ــس القض ــر أن مجل ــف التقري ــة، يكش ــن الحكوم ــط م ــت ضغ ــتقلاليتها وتح ــص اس ــة لتقلي ونتيج

الأعلــى انخــرط بيــن عامــي 20١4 و)20١ فــي نقــل القضــاة والمدعيــن العاميــن علــى نطــاق واســع، وإعــادة 

توزيــع القضايــا وتعييــن قضــاة جــدد دون دعــوة عامــة لتقديــم الطلبــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يشــير 

التقريــر إلــى أن العديــد مــن القضــاة والمدعيــن العاميــن الذيــن اتخــذوا قــرارات أو أجــروا تحقيقــات لــم 

تعجــب الحكومــة قــد تــم توقيفهــم واحتجازهــم فــي تلــك الفتــرة.

ــدت مراســيم  ــو )20١، اعتمُ ــي 20 تمــوز / يولي ــة الطــوارئ ف ــة الانقــلاب وإعــلان حال 4)- بعــد محاول

طــوارئ لتعديــل التشــريعات الأساســية المتعلقــة بعمــل الســلطة القضائيــة. يذكــر التقريــر أنــه، اســتنادا 

ــس القضــاء  ــا( ومجل ــق بأعضائه ــا يتعل ــا )فيم ــح المحكمــة العلي ــم من ــى أحــد مراســيم الطــوارئ، ت عل

الأعلــى )لجميــع قضــاة المحاكــم الدنيــا والمدعيــن العاميــن( صلاحيــاتُ عــزل القضــاة والمدعيــن 

العاميــن »المشــتبه بهــم«، الذيــن ظهــروا علــى قائمــة أقرهــا مجلــس القضــاء الأعلــى فــي اليــوم التالــي 

لمحاولــة الانقــلاب. ووفقًــا للحكومــة التركيــة، اســتهدفت عمليــات الإقالــة أعضــاء مزعوميــن فــي حركــة 

غولــن، التــي تــم تصنيفهــا علــى أنهــا منظمــة إرهابيــة. ومــع ذلــك، يكشــف التقريــر أن عمليــات الفصــل 

ــى  ــة ســليمة ودون الحــد الأدن ــن حدثــت دون اتهامــات فردي ــن العامي الجماعــي لآلاف القضــاة والمدعي

ــد مــن القضــاة والمدعيــن العاميــن  ــر، فقــد تــم وضــع العدي ــا للتقري ــة. ووفقً ــات الإجرائي مــن المتطلب

رهــن الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة للاشــتباه فــي أنهــم أعضــاء فــي منظمــة إرهابيــة دون أدلــة داعمــة، 

واحتجُــزوا مــن قبــل قضــاة الصلــح الذيــن لا يتمتعــون باختصــاص احتجــاز قضــاة آخريــن. وبحســب مــا 

ورد تعــرض معظمهــم لســوء المعاملــة فــي الســجن. 
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ــات  ــك الجمعي ــة الطــوارئ أصبحــت ذريعــة لتفكي ــى أن حال ــر إل ــك، يشــير التقري ــى ذل ــة إل بالإضاف

الحــرة للقضــاة، والتــي لعبــت دورًا فــي حمايــة اســتقلال القضــاء وتعزيــز ســيادة القانــون. ووردت أنبــاء 

ــر  ــت أكب ــن ظل ــي حي ــنوات، ف ــجن ١0 س ــه بالس ــا وإدانت ــس إحداه ــال رئي ــن، واعتق ــلاق جمعيتي ــن إغ ع

ــة مــن الحكومــة فــي مكانهــا. جمعيــة ينُظــر إليهــا علــى أنهــا مقرب

ــة عشــر  ــى ثماني ــر( )20١، وافــق البرلمــان عل ــي )يناي ــون الثان ــه فــي 20 كان ــا أن ــر أيضً ــق التقري ))- يوث

تعديــلاً للدســتور، ممــا أدى، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى زيــادة تأثيــر الســلطة التنفيذيــة علــى المحكمــة 

الدســتورية ووضــع مجلــس القضــاء الأعلــى تحــت الســيطرة السياســية الكاملــة من خــلال تغييــر إجراءات 

اختيــارِ أعضائــه وتعيينِهــم. وفــي هــذا الســياق، يظُهــر التقريــر أن تركيــا قامــت بتوظيــف قضــاة ومدعيــن 

عاميــن جــدد علــى نطــاق واســع، معظمهــم مــن خــلال عمليــة اختيــار غيــر شــفافة وبــدون تدريــب كاف. 

ويخضــع هــؤلاء القضــاة الجــدد باســتمرار لعمليــات النقــل القســري. 

يشــير التقريــر كذلــك إلــى أن رفــع حالــة الطــوارئ فــي آب/ أغســطس )20١ لــم يضــع حــداً للســيطرة 

السياســية علــى عمليــات النقــل القســري للقضــاة والمدعيــن العاميــن. ففــي عــام )20١، أفــادت التقاريــر 

ــى الرســالة  ــن مصــادر أخــرى، إل ــا، مــن بي ــر أيضً ــداء أســباب. ويشــير التقري ــاً دون إب بنقــل )4,02 قاضي

ــة الســامية  ــررون الخاصــون للمفوضي ــا المق ــي بعــث به المشــتركة المؤرخــة )2 آب/ أغســطس 2020 الت

ــار  ــى أن الإط ــا عل ــد فيه ــم التأكي ــي ت ــة، والت ــة التركي ــى الحكوم ــان إل ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح للأم

ــة، ممــا  ــى الســلطة القضائي ــا يمنــح الحكومــة ســلطة مفرطــة عل ــي لمكافحــة الإرهــاب فــي تركي القانون

يقــوض اســتقلاليتها.

ــل عــام  ــر أن أوائ ــر التقري ــا، يذك ــة فــي تركي ــى العدال ــق بمســألة الوصــول الفعــال إل ــا يتعل ))- فيم

ــة التهديــدات ضــد المحاميــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان بشــكل رئيســي مــن  20١4 شــهدت بداي

خــلال إســاءة اســتخدام الأحــكام الجنائيــة لمكافحــة الإرهــاب. ولاحظــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

ــاشْ  ــن دَمِيرتْ ــة صــلاح الدي ــون الأول 2020 فــي قضي الإنســان فــي حكمهــا الصــادر فــي 22 ديســمبر/ كان

ــة مســلحة هــي فــي  ــى منظمــة إرهابي ــي المتعلقــة بالانتمــاء إل ــون الجنائ ــا))١0( أن أحــكام القان ضــد تركي

ــة وفســرت تفســيرا فضفاضــا. الواقــع غامضــة للغاي

ويشــير التقريــر إلــى أنــه فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب، قبُــض علــى )١) محاميــاً، وواجــه 00).١ محــام 

ــد  ــم ق ــن واحتجازه ــال المحامي ــم أن اعتق ــاب. ويزُعَ ــق بالإره ــم تتعل ــى ته ــاء عل ــة بن ــات قضائي ملاحق

خَلــق مناخًــا مــن الخــوف، ممــا جعــل مــن الصعــب جــدًا علــى المحتجزيــن الوصــول إلــى محامــي دفــاع. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم الإبــلاغ عــن اســتهداف المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان مــن خــلال إغــلاق 400.١ 

جمعيــة بنــاءً علــى قــرارات الطــوارئ، وتعــرَّض العديــد مــن ممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة للاضطهاد.

))ECtHR  )11، صلاح الدين دميرتاش ضد تركيا، ]GC[، رقم 14305/17، الفقرة 277، 22 ديسمبر 2020.



57
محكمة تركيا

ويشــير التقريــر أيضًــا إلــى قيــود غيــر مبــررة علــى حق الدفــاع بنــاءً على قــرارات الطــوارئ، لا ســيما في 

قضايــا مكافحــة الإرهــاب، مثــل حــق المدعيــن العاميــن فــي تعليــق حــق ســرية الاتصــال بيــن المحامــي 

وموكلــه، وحرمــان المحتجزيــن مــن الاتصــال بمحــام لفتــرة معينــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يكشــف التقريــر 

أنــه غالبًــا مــا يكــون هنــاك نقــص فــي الأدلــة الموثوقــة التــي تدعــم عمليــات الاحتجــاز والإدانــة. وعــادة، 

يُّون.  ــرِّ ــهود السِّ ــتخدم الش ــة ويسُ ــة مغلق ــات محكم ــي قاع ــو أو ف ــق الفيدي ــن طري ــات ع ــد الجلس تعُق

وفقًــا للتقريــر، أصبــح الحبــس الاحتياطــي شــكلاً مــن أشــكال العقوبــة بإجــراءات موجــزة بموجــب قانــون 

مكافحــة الإرهــاب الــذي تــم اعتمــاده فــي عــام )20١.

))- ويثيــر التقريــر مخــاوف بشــأن التأثيــر الملحوظ/المتصــوَّر للســلطة التنفيذيــة علــى قــرارات 

ــون رقــم )4))،  ــح الجنائييــن« التــي يقومــون بهــا بموجــب القان واختصــاص وممارســات »قضــاة الصل

والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي )2 يونيــو 20١4، حيــث إن لديهــم صلاحيــات واســعة )مثــل إصــدار أوامــر 

ــكات( ولا يمكــن  ــى الممتل ــة أو الاســتيلاء عل ــع الإلكتروني ــراد أو حجــب المواق ــش أو احتجــاز الأف التفتي

مراجعــة قراراتهــم إلا مــن قبــل مؤسســة أخــرى ذات قــاض واحــد، وليــس هيئــة قضائيــة عليــا، ونــادرا 

مــا توفــر القــرارات حججــا فرديــة كافيــة.

وتفيــد التقاريــر بــأن هــذه الممارســات اتبعــت فــي قضايــا متعــددة تتعلــق بمحاميــن ومدافعيــن عــن 

حقــوق الإنســان اعتقُلــوا و/أو احتجــزوا و/أو أدينــوا منــذ رفــع حالــة الطــوارئ.

))- فيمــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كان النظــام القضائــي فــي تركيــا يكفــل الحمايــة القضائيــة الفعالــة 

فــي حالــة انتهــاكات حقــوق الإنســان، يــرى التقريــر أن عديــدا مــن قــرارات بالإفــراج عــن المحتجزيــن لــم 

يتــم تنفيذهــا، بــل ســرعان مــا تــم التراجــع عنهــا بعــد تعليقــات مــن الســلطة التنفيذيــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تجاهلــت المحاكــم الدنيــا قــراراتِ المحكمــة الدســتورية.))١0(

عــلاوة علــى ذلــك، وبعــد رفــع حالــة الطــوارئ، ورد أن المحكمــة الدســتورية رفضــت تنفيــذ أحــكام 

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي قضيتيــن )بــاش ضــد تركيــا))١0( وألبارســان ألتــان ضــد تركيــا)١١0(( 

فــي قــرار بالمقبوليــة فــي 4 يونيــو / حزيــران 2020. عــلاوة علــى ذلــك، يذكــر التقريــر عــدم تنفيــذ حكمَــي 

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان اللذَيــن قضَيــا بالإفــراج الفــوري عــن المعتقليَــن )دميرتــاش ضــد 

ــات  ــي تحقيق ــا ف ــد اعتقالهم ــن أعي ــك، ورد أن المعتقليَ ــن ذل ــدلًا م ــا)١١2((. وب ــد تركي ــالا ض ــا)١١١(، وكاف تركي

جديدة.

))11(  اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد حسن ألتان ضد تركيا، رقم ))))1/)1، 1) مارس )11).
))11(  ECtHR، باش ضد تركيا رقم )))))/)1، ) مارس 1)1).

)111(  ECtHR، آلب ارسلان ألتان ضد تركيا، رقم ))))1/)1، )1 أبريل )11).
)111(  ECtHR، دميرتاش ضد تركيا رقم )1))1/)1، 1) نوفمبر )11).

))11(  ECtHR، كافالا ضد تركيا رقم )))))/)1، 11 ديسمبر )11).



58
محكمة تركيا

ــراءات  ــة الإج ــة مراجع ــئت لجن ــر )20١، أنُش ــي / يناي ــون الثان ــي 23 كان ــه ف ــن أن ــم م ــى الرغ ))- عل

المتخــذة فــي نطــاق حالــة الطــوارئ بموجــب المرســوم، بقانــون رقــم )))، لمراجعــة حــالات الفصــل 

وإغــلاق الجمعيــات وإلغــاء رتــب الموظفيــن المتقاعديــن، التــي صــدرت أوامــر بهــا بموجــب مراســيم 

فــي حكــم قانــون، فــإن التقريــر يذكــر أن اللجنــة لــم يكــن فعالــة. والمســألة الأساســية بحســب التقريــر 

هــي افتقارهــا إلــى الاســتقلالية والحيــاد.

١00- ويــرى التقريــر أيضًــا أن أيــا مــن المؤسســتين التركيتيــن المعنيتيــن بحقــوق الإنســان، وهمــا 

ــتقلال  ــان بالاس ــم، لا تتمتع ــن المظال ــة أمي ــاواة، ومؤسس ــان والمس ــوق الإنس ــة لحق ــة الوطني المؤسس

ــي. ــي أو المال ــغيلي أو الهيكل التش

أخيــراً، ورد أن اســتراتيجية الإصــلاح القضائــي للفتــرة )20١-2023 التــي أعلنهــا رئيــس الجمهوريــة فــي 

مايــو )20١ لا ترقــى إلــى مســتوى معالجــة أوجــه القصــور الرئيســية فيمــا يتعلــق باســتقلال القضــاء.

ج- شهادات الشهود

)Faysal Sarıyıldız( فيصل سارِي يِلْدِز -

١0١- الشــاهد سياســي كــردي تعــرض للاضطهــاد والســجن والنفــي، وهــو مــن حــزب الشــعوب 

الديمقراطــي وعضــو ســابق فــي البرلمــان. وهــو حاليــاً لاجــئ فــي أوروبــا. وأشــار الشــاهد إلــى وثائــق تثبت 

أن الجنــود وضبــاط الشــرطة أبُلغــوا أثنــاء العمليــات فــي الجــزء الكــردي مــن تركيــا بأنهــم لا ينبغــي أن 

يخافــوا مــن تقديمهــم إلــى العدالــة علــى الأفعــال التــي ارتكبوهــا فــي تلــك المنطقــة. وأنهــم يمكنهــم 

ــا فــي التدميــر، حتــى لــو كان هنــاك مدنيــون فــي ســاحة العمليــات. المضــي قدمً

)Hasan Dursun( حسن دورسون -

١02- عمــل الشــاهد، بيــن عامــي 2004. و)20١، مدعيــاً عامــاً فــي مــدن مختلفــة فــي تركيــا، وبيــن عامــي 

ــب  ــغل منص ــام 20١3 ش ــى ع ــام 20١2 إل ــن ع ــى. وم ــاء الأعل ــس القض ــي مجل ــر ف ــل كخبي 20١١ و20١4 عم

ــا، المجلــس الاستشــاري للمدعيــن العاميــن الأوروبييــن. شــهد الشــاهد أنــه أعُفــي  عضــو مجلــس أوروب

ــه  ــض علي ــم القب ــم ت ــا ت ــه، كم ــن وظيفت ــة م ــي النهاي ــرد ف ــوز )20١ وطُ ــو / تم ــي )١ يولي ــه ف ــن منصب م

ــه فــي نفــس اليــوم. واعتقال

وذكــر الشــاهد أنــه فــور إلقــاء القبــض عليــه طلَــب مــن المدعــي العــام والقضــاة مواجهتــه بالأدلــة. 

ــاء  ــرة بإلق ــي أنق ــرار مدع ــط - ق ــدة فق ــة واح ــن صفح ــون إلا م ــم يتك ــف ل ــإن المل ــاهد، ف ــا للش ووفقً

ــه تــم إرفــاق  القبــض عليــه. ولــم تذكــر هــذه الوثيقــة أي ادعــاءات أو أدلــة محــددة. وذكــر الشــاهد أن

هــذه الصفحــة بقائمــة تضــم أســماء )4)2 قاضيــا ووكيــل نيابــة. أن المدعــي العــام والقضــاة أبلغــوه بأنــه 

يتعيــن عليهــم توقيفــه، لأنهــم، بخــلاف ذلــك، قــد يتعرضــون لخطــر الاعتقــال.
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وشــهد الشــاهد بأنــه قضــى ثلاثيــن شــهراً فــي الســجن فــي ظــروف قاســية. وخــلال هــذه الفتــرة، لــم 

ية. فــي العــادة. وذكــر الشــاهد أنــه فــي العــادة  يتمكــن مــن الوصــول إلــى ملــف قضيتــه التــي ظلــت سِــرِّ

يتعيــن اتبــاع إجــراء محــدد للقضــاة والمدعيــن )مــع اضطــرار مجلــس القضــاء الأعلــى لبــدء الإجــراءات( 

ــه. وأنــه اشــتكى مــن ذلــك ولكــن دون  لكــن هــذا الإجــراء لــم يتــم اتباعــه فــي قضيتــه، علــى حــد قول

أي نتيجــة. وقــال إنــه، أثنــاء وجــوده فــي الســجن، لــم يتمكــن مــن الاتصــال بمحــام بشــكل كامــل لأن 

الســلطات اســتمعت إلــى جميــع المحادثــات. وذكــر الشــاهد أنــه تعــرض أثنــاء اعتقالــه للتعذيــب.

وقد طال احتجاز الشاهد لأن مجلس القضاء الأعلى أخر قرار اتهامه لمدة سنتين تقريبا.

وأديــن الشــاهد فــي النهايــة بالســجن ) ســنوات و) أشــهر و)١ يومًــا. والأدلــة التــي اســتخُدمت ضــده، 

ــاك  ــم يكــن هن ــوراه. ول ــى درجــة الدكت ــه حاصــل عل ــه عمــل فــي الخــارج وأن بحســب الشــاهد، هــي أن

دليــل علــى إهمالــه لواجبــه. ولــم يتمكــن الشــاهد بعــد الإفــراج عنــه مــن العثــور علــى أي عمــل وهــرب 

فــي نهايــة المطــاف إلــى الخــارج.

)Süleyman Bozoglu( سليمن بوزوغلو -

ــة  ــة العام ــي الجمعي ــق ف ــا للتحقي ــل قاضي ــا وعم ــدة )١ عام ــا لم ــه كان قاضي ــاهد أن ــهد الش ١03- ش

الجنائيــة للمحكمــة العليــا. كان عضــوًا فــي )YARSAV( وعضــوًا فــي مجلــس إدارتهــا بيــن عامــي 20١2 و20١4.

ذكــر أنــه فــي يوليــو )20١ لــم يكــن فــي منصبــه لأنــه كان قــد أخــذ إجــازة لمــدة عــام لرعايــة طفليــه 

المصابيــن بالتوحــد. ومــع ذلــك، فــي )١ يوليــو / تمــوز )20١، ذكــر الشــاهد أنــه لاحــظ أن اســمه مُــدرج مــن 

قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى علــى قائمــة القضــاة الذيــن ســيتم اعتقالهــم. فقــرر انتظــار الســلطات فــي 

م نفســه مــع محاميــه فــي مكتــب المدعــي العــام فــي 22 يوليــو )20١. المنــزل، وفــي النهايــة قــدَّ

ــن  ــالة م ــودًا إلا رس ــن موج ــم يك ــة ل ــف القضي ــن مل ــة، لك ــه بالأدل ــب مواجهت ــه طل ــاهد إن ــال الش ق

ــن  ــن الآخري ــع القضــاة والمدعي ــه، وأرُفقــت بهــا قائمــة بأســماء جمي صفحــة واحــدة تأمــر بالقبــض علي

الذيــن كان يجــب إلقــاء القبــض عليهــم. كمــا ذكــر الشــاهد أنــه لــم يتــم بحقــه اتبــاع الإجــراءات القانونية 

المحــددة لملاحقــة القضــاة، وأنــه طعــن علــى الفــور فــي قانونيــة الإجــراء، لكــن المدعــي العــام واصــل 

الاســتجواب.

وأثنــاء احتجــازه، شــهد الشــاهد أن حقــه فــي التحــدث إلــى محــام كان محــدودًا بمــدة أقصاهــا ثلاثون 

دقيقــة، وأن جميــع الاجتماعــات بينــه كمــوكل وبيــن المحامــي كانــت مســجلة بالفيديــو ومراقبَــة مــن قبــل 

الحــراس. كمــا قــرأت الســلطات الرســائل المرســلة إلــى محاميــه وختمــت بعلامــة: »شُــوهِد«.



60
محكمة تركيا

بعــد ١١ شــهراً، تــم توجيــه أول لائحــة اتهــام ضــده. وذكــر الشــاهد أنــه لــم تتــح لــه فرصــة المثــول 

ــة الطعــن فــي  ــه إمكاني ــم تكــن لدي ــه. ول ــرة للطعــن فــي اســتمرار اعتقال ــك الفت أمــام قــاض خــلال تل

تمديــد احتجــازه. وذكــر الشــاهد أنــه عندمــا مثــل أمــام المحكمــة، لــم تتــح لــه الفرصــة للوصــول إلــى 

ــى  ــه عل ــاع الشــاهد بســبب عــدم حصول ــة المذكــورة فــي لائحــة الاتهــام. كمــا تعرقــل دف ــع الأدل جمي

ــة علــى الإطــلاق. ــه الحصــول علــى بعــض الأدل ــر دفاعــه، ولــم يتســن ل الوقــت الكافــي لتحضي

شــهد الشــاهد أنــه بقــي فــي النهايــة فــي الســجن لمــدة )١ شــهراً. وحُكــم عليــه بالســجن ) ســنوات 

وشــهر واحــد و) أيــام، لكــن أطلــق ســراحه بســبب الحالــة الصحيــة لابنيــه.

ــى  ــاءً عل ــة بن ــرات طويل ــجن لفت ــم بالس ــم عليه ــاضٍ حُك ــن ١000 ق ــر م ــا أن أكث ــاهد أيضً ــح الش وأوض

قــرار قضائــي واحــد لــم يذكــر أي مبــرر قانونــي ولــم يذكــر ســوى فقــرة واحــدة معممــة لتبريــر كل هــذه 

الاعتقــالات المطولــة.

د- رأي المحكمة

١04- بناء على الوثائق والتقارير والشهادات المقدمة لها، فإن المحكمة لها الرأي التالي:

ــرة  ــي الفت ــي ف ــي والقضائ ــا القانون ــى نظامه ــة عل ــات مهم ــرت إصلاح ــا أج ــة أن تركي ــظ المحكم تلاح

ــى الإصــلاح الدســتوري المعتمــد فــي عــام 20١0  ــن 20١0 و20١3. وتشــير المحكمــة بشــكل خــاص إل ــا بي م

ــع صلاحيــات المحكمــة الدســتورية مــن أجــل تلقــي الطلبــات الفرديــة لحمايــة حقــوق الإنســان  والــذي وسَّ

ــى وإجــراءات تعيينهــم. كان هــذا الإصــلاح خطــوة فــي  ــس القضــاء الأعل ــن أعضــاء مجل ــر تكوي وتغيي

الاتجــاه الصحيــح نحــو ضمــان اســتقلال القضــاء وضمــان وصــول الأفــراد إلــى العدالــة فــي حالــة انتهــاك 

حقــوق الإنســان.

)١0- ومــع ذلــك، تلاحــظ المحكمــة بقلــق أنــه علــى الرغــم مــن أن الإطــار القانونــي المعمــول بــه يوفــر 

ضمانــات فعالــة، فقــد تزعــزع اســتقرار ســيادة القانــون بســرعة كبيــرة بســبب رد فعــل الحكومــة علــى 

ــؤولي  ــار مس ــة كب ــوس بملاحق ــد الملم ــى التهدي ــلاوة عل ــو 20١3، ع ــي يوني ــزي ف ــة غي ــات حديق احتجاج

الدولــة بتهمــة الفســاد فــي ديســمبر 20١3.

)١0- أولاً، تلاحــظ المحكمــة اعتمــاد عــدة )تعديــلات علــى( قوانيــن أدت إلــى تعطيــل اســتقلال القضــاء. 

علــى وجــه الخصــوص، تشــير المحكمــة إلــى القانــون رقــم 24)) المــؤرخ )2 فبرايــر 20١4 الــذي حَــدَّ مــن 

ــا مــن قبــل المحكمــة  اســتقلالية مجلــس القضــاء الأعلــى. وعلــى الرغــم مــن إلغــاء هــذا القانــون لاحقً

الدســتورية بأثــر رجعــي، إلا أن المحكمــة تلاحــظ أنــه كان فــي ذلــك الوقــت قــد شــكَّل الأســاس لنقــل 

العديــد مــن القضــاة والمدعيــن العاميــن دون موافقتهــم، وإعــادةِ توزيــع القضايــا وتعييــن قضــاةِ صُلــحٍ 

جــدد مــن خــلال عمليــة اختيــارٍ غيــر شــفافة وبــدون تدريــب كافٍ. عــلاوة علــى ذلــك، تــم تعزيز الســيطرة 
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السياســية علــى مجلــس القضــاء الأعلــى والمحكمــةٍ الدســتورية مــن خــلال العديــد مــن التعديــلات علــى 

الدســتور التــي تــم إقرارهــا فــي 20 ينايــر )20١ والتــي غيــرت إجــراءات اختيــار أعضائهــا وتعيينهــم. وتــرى 

المحكمــة أن الأحــكام القانونيــة التــي تكــرس ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة تشــكّل 

انتهــاكًا واضحًــا للمبــادئ الدوليــة المعمــول بهــا فيمــا يتعلــق باســتقلال القضــاء.

ــل  ــاتِ الفص ــقٍ عملي ــة بقل ــظ المحكم ــري، تلاح ــل القس ــات الترحي ــى عملي ــة إل ــا، بالإضاف )١0- ثانيً

الجماعــي لحوالــي 0)).4 قاضيــا ومدعيــا عامــا فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب، بنــاءً علــى قائمــة وضعهــا 

ــى. ــس القضــاء الأعل مجل

يــن الذيــن اتخــذوا قــرارات أو  ــا، تلاحــظ المحكمــة أن العديــد مــن القضــاة والمدعيــن العامِّ )١0- ثالثً

أجْــرَوْا تحقيقــات لــم توافــق عليهــا الحكومــة، تــم اعتقالهــم بإجــراءات موجــزة ووُضعــوا رهــن الحبــس 

الاحتياطــي للاشــتباه فــي انتمائهــم إلــى منظمــة إرهابيــة بعــد محاولــة الانقــلاب. وهذا يشــكل، مــن وجهة 

نظــر المحكمــة، ترهيبًــا شــديدًا للقضــاء.

)١0- وتــرى المحكمــة أنــه فــي مثــل هــذه الحالــة، فــإن الافتقــار إلــى اســتقلال القضــاء وضعــف الإطــار 

القانونــي يضعفــان جوهــر الوصــول الفعــال إلــى العدالــة فــي تركيــا.

وتشــير المحكمــة فــي هــذا الصــدد إلــى الأحــكام الجنائيــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب، والتــي تتســم 

بالغمــوض والتفســير بشــكل فضفــاض، كمــا لاحظــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي حكمهــا 

الصــادر فــي 22 ديســمبر/ كانــون الأول 2020 فــي قضيــة صــلاح الديــن دميرتــاش ضــد تركيــا.)١١3( بالإضافــة 

ــي  ــيما ف ــاع، لا س ــق الدف ــى ح ــة عل ــاق المفروض ــعة النط ــود الواس ــة القي ــظ المحكم ــك، تلاح ــى ذل إل

قضايــا مكافحــة الإرهــاب، التــي فرضتهــا مراســيم الطــوارئ، والتــي لا تتفــق، فــي رأيهــا، مــع الالتزامــات 

الدوليــة لتركيــا فــي مجــال حقــوق الإنســان.)١١4( وتشَــعر المحكمــة بالقلــق كذلــك مــن محاكمــة العديــد 

مــن المحاميــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان كوســيلة واضحــة لزيــادة تقليــص إمكانيــة توفيــر دفــاع 

ــح  ــاة الصل ــأ »قض ــون )4)) ))١١(أنش ــة أن القان ــظ المحكم ــك، تلاح ــى ذل ــلاوة عل ــن. ع ــال للمحتجزي فع

ــب  ــراد، وحج ــاز الأف ــش، واحتج ــر التفتي ــدار أوام ــل إص ــعة مث ــات واس ــم صلاحي ــن« ومنحَه الجنائيي

ــى. ــة أعل ــلطة قضائي ــل س ــن قِب ــة م ــة فعال ــكات، دون مراجع ــادرة الممتل ــة أو مص ــع الإلكتروني المواق

))11(  ECtHR، صلاح الدين دميرتاش ضد تركيا، رقم )1))1/)1، )) ديسمبر 1)1)، الفقرة ))).
))11(  انظر، من بين أمور أخرى، فيما يتعلق بتمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، آكسوي ضد تركيا، رقم )))1)/))، 
)1 ديســمبر )))1، الفقــرة )). »10 - وتذكــر المحكمــة بقرارهــا فــي قضيــة بروغان وآخرين ضــد المملكة المتحدة )الحكم الصادر في 29 تشــرين الثاني/نوفمبر 
1988، السلسلة أ، رقم: 145-ب، الصفحة 33، الفقرة 62(، بأن فترة الاحتجاز دون رقابة قضائية لمدة أربعة أيام وست ساعات تقع خارج نطاق القيود الصارمة 
التي تسمح بها المادة 5 من المادة 3 )المادة 5-3(. ويترتب على ذلك بوضوح أن فترة الأربعة عشر يوما أو أكثر التي احتجز خلالها السيد أكسوي دون أن يمثل 

أمام قاض أو موظف قضائي آخر لم تستوف شرط »السرعة«”.
))11(  بتاريخ ) يونيو )11)، والذي دخل حيز التنفيذ في )) يونيو )11).
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ــة  ــن المحكم ــن م ــذ حُكمَي ــدم تنفي ــاص إزاء ع ــكل خ ــا بش ــن قلقه ــة ع ــرب المحكم ــراً، تع ١١0- أخي

الأوروبيــة لحقــوق الإنســان يأمــران بالإفــراج الفــوري عــن المحتجزَيــن )دميرتــاش ضــد تركيــا،))١١( وكافــالا 

ضــد تركيــا())١١( والموقــف الأخيــر الــذي اتخذتــه المحكمــة الدســتورية))١١( بــأن تفســير القوانيــن الوطنيــة 

ــة  ــة الأوروبي ــس بالمحكم ــة ولي ــم التركي ــق بالمحاك ــة يتعل ــلطة القضائي ــاء الس ــس أعض ــة بحب المتعلق

لحقــوق الإنســان، وبالتالــي رفضهــا صراحــة الامتثــالَ لقراريــن مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

ــان))١١(. الإنس

١١١- وبالإشــارة إلــى عــدم اســتقلال القضــاء فضــلا عــن ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب الســائدة )التــي 

يتناولهــا الفصــل 4(، تــرى المحكمــة أن الوصــول الفعــال إلــى العدالــة وبالتالــي حمايــة حقــوق الإنســان 

الأساســية فــي الحالــة الراهنــة للنظــام القضائــي فــي تركيــا أمــر وهمــي.

))11(  ECtHR، دميرتاش ضد تركيا رقم )1))1/)1، 1) نوفمبر )11).
))11(  ECtHR، كافالا ضد تركيا رقم )))))/)1، 11 ديسمبر )11).

))11(  قرار المقبولية الصادر في ) يونيو 1)1). 
))11(  ECtHR، باش ضد تركيا رقم )))))/)1، ) مارس 1)1)؛ ECtHR، ألب أرسلان ألتان ضد تركيا، رقم ))))1/)1، )1 أبريل )11).
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الفصل السادس: الجرائم ضد الإنسانية

الســؤال 10: هــل نحتــاج إلى تصنيف أعال التعذيــب، وكذلك عمليات الاختطاف 
الوطنيــة والخارجيــة، عــى النحــو الموصــوف في التقارير المعروضــة عى محكمة 

تركيــا، عــى أنهــا جرائــم ضد الإنســانية، وفقًــا لنظام روما الأســاسي؟

أ. الإطار القانوني المعمول به

١١2- وتلاحــظ المحكمــة أن النظــام الداخلــي ينــص علــى أن لهــا ولايــة فقــط لمعالجــة »أحــكام حقــوق 

ــة لحقــوق  ــات الدولي ــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن الاتفاقي ــة الأوروبي ــواردة فــي الاتفاقي الإنســان ال

الإنســان التــي صدقــت عليهــا جمهوريــة تركيــا، وتغطــي احتــرام المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي«. وبمــا 

أن تركيــا ليســت طرفــا فــي نظــام رومــا الأساســي، فــإن المحكمــة ليــس لديهــا تفويــض لتقييــم الحالــة 
بموجــب نظــام رومــا الأساســي.)١20(

غيــر أن الجرائــم ضــد الإنســانية هــي جــزء مــن القانــون الدولــي العرفي)١2١(والقواعــدِ الآمــرة، وبالتالــي 

ــة  ــات الدولي ــة الالتزام ــي هــو مجموع ــي العرف ــون الدول ــة. القان ــة المحكم ــه تقــع ضمــن نطــاق ولاي في

الناشــئة عــن الممارســات الدوليــة الراســخة. وتتمتــع القواعــد الآمــرة بمرتبــة أعلــى فــي التسلســل الهرمــي 

الدولــي مــن قانــون المعاهــدات وحتــى القواعــد العرفيــة »العاديــة«. وهــذه القواعــد غيــر قابلــة للتقييــد 
وتتجــاوز أي معاييــر أخــرى.)١22(

١١3- ولتشــكيل جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، يجــب أن ترُتكــب جريمــة 

فــي ســياق وكجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي ضــد الســكان المدنييــن.)١23( هــذا هــو العنصــر 

الســياقي للجرائــم ضــد الإنســانية، والــذي ينقســم إلــى خمســة عناصــر فرعيــة)١24(:

)1)1(  الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )آخر تعديل 111)(، )1 يوليو/تموز )))1.
)1)1(  من بين أمور أخرى: المدعي العام ضد تاديتش، القضية رقم IT-))-A-1، الحكم، )1 تموز/يوليه )))1، الفقرة ))).

)))1(  من بين أمور أخرى: المدعي العام ضد كوبرشكيتش وآخرين.، القضية رقم )IT-95-16-T(، الحكم، )1 كانون الثاني/يناير 111)، الفقرة 1)). 
)))1(  ومــن بيــن أمــور أخــرى: المدعــي العام ضد ناليتيليتــش ومارتينوفيتش، القضية رقــم )IT-98-34-T(، الحكم، 1) آذار/مــارس )11)، الفقرة )))؛ المدعي 
IT-95-( (، الرأي والحكم، ) أيار/مايو )))1، الفقرة )1)، )))؛ المدعي العام ضد كورديتش وشــيركيز، القضية رقمIT-94-I-T( العام ضد تاديتش، القضية رقم

T-14/2(، الحكــم، )) فبرايــر 111)، الفقــرات ))1-)); المدعــي العــام ضــد كونــاراك وآخرين.، القضيــة رقــم )IT-96-23-7 & IT-96-23/1-T(، الحكم )) فبراير 
111)، الفقرة 11)؛ المدعي العام ضد تاديتش، القضية رقم )IT-94-1-A( الحكم، )1 يوليو )))1، الفقرات )))-)).

)))1(  جملــة أمــور منهــا: المدعــي العــام ضد كوناراك وآخرون.، القضية رقــم )IT-96-23 & IT-96-23/1-A(، الحكم، )1 يونيو 111)، الفقرة )); المدعي العام 
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١. يجب أن يكون هناك هجوم.

2. يجب أن يكون الهجوم موجهاً ضد أي سكان مدنيين.

3. يجب أن يكون الهجوم واسع النطاق أو منهجيًا.

4. يجب أن تكون هناك رابطة أو علاقة كافية بين أفعال المتهم والهجوم.

)- أن يكــون المتهــم قــد علــم بوجــود هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد ســكان مدنييــن؛ 

وأن الأفعــال تشــكل جــزءًا مــن ذلــك الهجــوم.

١١4- ويعُــرَّف الهجــوم بأنــه شــكل مــن أشــكال الســلوك ينطــوي علــى ارتــكاب أعمــال عنــف.))١2( يشــير 

ــر مترابطــة  ــة غي ــى أن الجريمــة ضــد الإنســانية ليســت مجــرد تراكــم لأعمــال إجرامي هــذا المفهــوم إل

عشــوائية أو منعزلــة، بــل هــي جــزء مــن مســعى إجرامــي جماعــي.))١2( وبالتالــي، فــإن مفهــوم »الهجــوم« 

يتطلــب تعــدد الأعمــال الإجراميــة المترابطــة، دون وضــع حــد أدنــى.))١2( وقــد يتــم تنفيــذ جميــع هــذه 

الأعمــال فــي حادثــة واحــدة يتــم فيهــا ارتــكاب العديــد مــن الجرائــم، أو فــي سلســلة متتاليــة مــن أعمــال 

ــا  ــا قــد تشــمل أيضً ــم ضــد الإنســانية، ولكنه ــف.))١2( وقــد تشــمل أفعــالًا تشــكّل بحــد ذاتهــا جرائ العن
أعمــالًا إجراميــة أخــرى. ولا يتطلــب مفهــوم »الهجــوم« وجــود نــزاع مســلح أو عمليــات عســكرية.))١2(

ــن. ويمكــن أيضًــا تحقــق هــذا الشــرط  )١١- ويجــب أن يكــون الهجــوم موجهــا ضــد أي ســكان مدنيي

عندمــا تسُــتهدف مجموعــات معينــة مــن الأفــراد، الذيــن يتميــزون، على ســبيل المثــال، بســماتهم الدينية 

أو العرقيــة أو الإثنيــة.)١30( ولكــي يشــكل عــدد مــن الأفــراد »مجموعــة ســكانية« لغــرض هــذا الشــرط، يجب 

أن يشــكلوا مجموعــة مســتقرة ويمكــن تحديدهــا بمــا فيــه الكفايــة، ويجــب ألا يتــم تجميعهــم بشــكل 

ICTR-( (، الحكم، )) تشــرين الثاني/نوفمبر )11)، الفقرة ))؛ المدعي العام ضد نوتاغيرورا وآخرين.، القضية رقمIT-98-32-T( ضد فاســيليفيتش، القضية رقم
T-46-99(، الحكم والحكم/العقوبة، )) شباط/فبراير )11)، الفقرة ))).

المدعــي العــام ضــد فاســيليفيتش، القضيــة رقم، الحكم، )) تشــرين الثاني/نوفمبر )11)، الفقرة ))؛ المدعي العام ضد نوتاغيــرورا وآخرون، القضية رقم، الحكم 
والحكم/ العقوبة، )) شباط/فبراير )11)، الفقرة ))).

)))1(  جملــة أمــور منهــا: كونــاراك وآخــرون. الحكم الابتدائي، الفقرة )1)؛ كوناراك وآخرون. حكم الاســتئناف الفقــرة ))؛ المدعي العام ضد تاديتش، القضية 
رقم IT-94-1، قرار بشأن التماس الدفاع بشأن شكل لائحة الاتهام، )1 تشرين الثاني/نوفمبر )))1، الفقرة 11؛ فاسيليفيتش الحكم الابتدائي الفقرة ))؛ المدعي 

العام ضد بيمبا، الحكم عملا بالمادة )) من النظام الأساسي، ICC-01/05-01/08-3343، 1) مارس/آذار )11)، الفقرات ))1-)).
 ،X-KR/06/275 يوليــو )11)، الفقــرة )))؛ المدعي العام ضد راشــيفيتش وودوفيتش رقــم ( ،ICC-01/04-02/06 ،المدعــي العــام ضــد نتاغانــدا، الحكــم  )1(((

الحكم، )) فبراير )11)، الفقرة 1). 
)))1(  المدعــي العــام ضــد بيمبــا، الحكــم عمــلا بالمادة )) من النظــام الأساســي، ICC-01/05-01/08-3343، 1) مارس )11)، الفقــرة 1)1: المدعي العام ضد 
كوناراك وآخرون.، القضية رقم IT-96-23 وIT-96-23/1-A، الحكم، )1 يونيو 111)، الفقرات ))، 111; المدعي العام ضد كوبرشكيتش وآخرون.، القضية رقم 

IT-95-16-T، الحكم، )1 كانون الثاني/يناير 111)، الفقرة 1)). 
)))1(  المدعي العام ضد توليمير، القضية رقم IT-05-88/2-T، الحكم، )1 ديســمبر )11)، الفقرة 11); الحالة في جمهورية كينيا، القرار الصادر عملا بالمادة 

)1 من نظام روما الأساسي بشأن الإذن بالتحقيق في الوضع في جمهورية كينيا، ICC-01/09-19، 1) مارس 111)، الفقرات )11-)1. 
)))1(  المدعي العام ضد نتاغاندا، الحكم، ICC-01/04-02/06، ) يوليو )11)، الفقرة ))).

)1)1(  ومن بين أمور أخرى: المدعي العام ضد دورديفيتش، القضية رقم IT-05-87/1-T، الحكم العام مع الملحق الســري، )) فبراير 111)، الفقرات )))1، 
 .1(11-1(((
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عشــوائي أو عرضــي.)١3١( ويشــير مصطلــح »مدنــي« إلــى الأفــراد غيــر المشــاركين فــي أي شــكل مــن أشــكال 
النشــاط العســكري أو المقاومــة المســلحة.)١32(

ــا.)١33(إن انتشــار الهجــوم أو منهجيتــه هــي  )١١- ويجــب أن يكــون الهجــوم واســع الانتشــار أو منهجيً

ــد  ــة قي ــون مســتهدَفين فــي الحال ــا إذا كان الســكان المدني ــا تقــاس بم ــي أنه ــا يعن ــم نســبية، مم مفاهي

البحــث.)١34( ويجــب التحقــق ممــا إذا كان الهجوم واســع الانتشــار أو منهجيًا في ضوء الوســائل والأســاليب 

والمــوارد المســتخدَمة ونتيجــةِ الهجــوم.))١3( ويشــير مصطلــح »واســع الانتشــار« إلــى الطبيعــة الواســعة 

النطــاق للهجــوم وعــددِ الضحايــا،))١3( بينمــا يشــير تعبيــر »منهجــي« إلــى الطابــع المنظــم لأعمــال العنف 

وعــدم احتمــال وقوعهــا عشــوائيا.))١3( وتشــير أنمــاط الجرائــم، التــي تعنــي التكــرار غيــر العرضــي لســلوك 
إجرامــي مماثــل علــى أســاس منتظــم، إلــى حــدوث مثــل هــذه الأحــداث بصــورة منتظمــة.))١3(

)١١- بمــا أن المحكمــة لا تســتطيع تقييــم المســؤولية الجنائيــة الفرديــة المحتملــة فــي كل قضيــة علــى 

ــاً  ــيتضمن تقييم ــك س ــس، لأن ذل ــع والخام ــياقي الراب ــر الس ــار العنص ــي الاعتب ــذ ف ــا لا تأخ ــدة، فإنه ح

دة. لســلوك المتهــم ونيتــه المحــدَّ

ب- التقرير

)١١- يذكــر التقريــر أنــه كان هنــاك هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد جــزء مــن الســكان 

ــات  ــرَيْ »عملي ــى تقري ــد عل ــر يعَتم ــإن التقري ــتنتاج، ف ــذا الاس ــى ه ــول إل ــا. وللوص ــي تركي ــن ف المدنيي

ــر  ــة للعناص ــة الدولي ــة الجنائي ــير المحكم ــى تفس ــا« وعل ــي تركي ــب ف ــا« و »التعذي ــي تركي ــاف ف الاختط

الســياقية. ويشــير التقريــر إلــى أن الســوابق القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ذات حجيــة فــي هــذا 

ــه. ــا ل ــراً تدريجيً ــي وتطوي ــي الحال ــون الدول ــا للقان ــا الأساســي كان تدوينً الصــدد لأن نظــام روم

)1)1(  المدعي العام ضد بلاشكيتش، القضية رقم IT-95-14-T، الحكم، ) آذار/مارس 111)، الفقرة )1).
)))1(  جملة أمور منها: المدعي العام ضد كليتشكوفيتش ودرلجاكا، رقم X- KR-06/213، حكم الدرجة الثانية، ) مايو/أيار )11)، الفقرة )).

)))1(  جملة أمور منها: المدعي العام ضد دورديفيتش، القضية رقم IT-05-87/1-T، الحكم العام مع الملحق السري، )) فبراير 111)، الفقرة 1))1؛ المدعي 
 ،S1 1 K 003359 12 Kžk الحكم، )1 ديســمبر )11)، الفقرة ))); المدعي العام ضد لوكيتش وأدامويفيتش رقم ،IT-05-88/2-T العام ضد توليمير، القضية رقم

حكم الدرجة الثانية، ) نوفمبر )11)، الفقرة 1).
)))1(  المدعــي العــام ضــد كونــاراك وآخــرون.، القضيــة رقــم IT-96-23-7 وIT-96-23/1-T، الحكــم، )) فبرايــر 111)، الفقرة 1)); المدعي العــام ضد كوناراك 
وآخرون.، القضية رقم IT-96-23 وIT-96-23/1-A، الحكم، )1 يونيو 111)، الفقرة )); المدعي العام ضد M راديتش وآخرين، رقم X-KR-05/139، حكم الدرجة 

الثانية، ) آذار/مارس 111) الفقرة ))1 - الأرباح التي يتراوح عددها بين ))1 و
)))1(  المدعــي العــام ضــد كونــاراك وآخــرون.، القضيــة رقــم IT-96-23-7 وIT-96-23/1-T، الحكــم، )) فبرايــر 111)، الفقرة 1)); المدعي العــام ضد كوناراك 
وآخرين، القضية رقم IT-96-23 وIT-96-23/1-A، الحكم، )1 يونيو 111)، الفقرة )); المدعي العام ضد ليماج وآخرين.، القضية رقم IT-03-66-T، الحكم، 1) 

تشرين الثاني/نوفمبر )11)، الفقرة 11).
 ،ICTR-97-20-T 1 تموز/يوليه )))1، الفقرة )))؛ المدعي العام ضد سيمانزا، القضية رقم( ،الحكم ،IT-94-1-A المدعي العام ضد تاديتش، القضية رقم  )1(((
الحكم والحكم، )1 أيار/مايو )11)، الفقرة )))؛ المدعي العام ضد نيتيجيكا، القضية رقم ICTR-96-14-T، الحكم والحكم، )1 أيار/مايو )11)، الفقرة )))؛ 

المدعي العام ضد كاتانغا، الحكم عملا بالمادة )) من النظام الأساسي، ICC-01/04-01/07-3436، ) مارس )11)، الفقرات ))11.
)))1(  المدعــي العــام ضــد كونــاراك وآخرون.، القضية رقم IT-96-23 وIT-96-23/1-A، الحكم، )1 يونيو 111)، الفقرة )); المدعي العام ضد أكايســو، القضية 
ICC-02/11- ،الحكــم، ) أيلول/ســبتمبر )))1، الفقــرة 1))؛ المدعــي العــام ضــد غباغبو، قرار بشــأن تأكيد التهم الموجهة إلى لــوران غباغبو ،ICTR-96-4-T رقــم

Red-656-01/11، )1 حزيران/يونيو )11)، الفقرتان ))) و))).
)))1(  المدعي العام ضد كرايشــنك، القضية رقم IT-00-39-T، الحكم، )) أيلول/ســبتمبر )11)، الفقرة 11)؛ المدعي العام ضد كاتانغا، الحكم عملا بالمادة 

)) من النظام الأساسي، ICC-01/04-01/07-3436، ) مارس )11)، الفقرة ))11.
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ــات تظُهــر أن  ــن، لأن الإحصائي ــا ضــد الســكان المدنيي ــا موجهً ــاك هجومً ــر أن هن ــر التقري )١١- ويذك

ــاك نمــط ســلوك  ــل هن ــا ليــس مجــرد مجموعــة مــن الأعمــال العشــوائية. ب حــدوث التعذيــب فــي تركي

يســتخدم فيــه التعذيــب للحصــول علــى اعترافــات مــن الإرهابييــن المفترضَيــن وللحصــول علــى أســماء 

ــري  ــاء القس ــالات الاختف ــوي ح ــك، تنط ــى ذل ــة إل ــون. بالإضاف ــم إرهابي ــد أنه ــن يعُتق ــخاص آخري أش

علــى مســتوى معيــن مــن التنظيــم والإعــداد. وبحســب التقريــر، تــم اســتهداف مجموعتيــن محددتيــن 

ــن والشــعب الكــردي(، ممــا  ــى أنهــم جــزء أو داعمــون لحركــة غول ــن ينُظــر إليهــم عل )الأشــخاص الذي

يؤكــد أن أعمــال التعذيــب والاختفــاء القســري ليســت عشــوائية. أخيــراً، تظًهــر الإحصائيــات أنــه قــد تــم 

اســتيفاء العتبــة الكميــة.

ــر إلــى أن هــذه  ــة للهجــوم، يشــير التقري ١20- وفيمــا يتعلــق بالطبيعــة الواســعة النطــاق أو المنهجي

المتطلبــات تنطبــق علــى البديــل. ويخلــص مــن الســوابق القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى أن 

ــر الحجــم وموجــه  ــه »واســع النطــاق ومتكــرر وكبي ــى أن ــح »واســع النطــاق« يمكــن تعريفــه عل مصطل

ــا« حيــث يجــب إجــراء التقييــم علــى أســاس الوقائــع الفرديــة، فــي حيــن  ضــد عــدد كبيــر مــن الضحاي

يمكــن اعتبــار الهجــوم »منهجيــا« فــي حالــة »تكــرار الجرائــم دون مصادفــة« أو »عــدم احتمــال 

ــه مــع  ــر أن ــر التقري ــة، يذك ــة التركي ــى الحال ــف عل ــق هــذه التعاري وقوعهــا عشــوائيا«. وفــي ضــوء تطبي

الأخــذ فــي الاعتبــار عــدد الضحايــا بالنســبة لحجــم المجموعــة المســتهدفة، وخطــورة الأفعــال والأثــر 

الكبيــر علــى الفئــة المســتهدفة، يمكــن اعتبــار التعذيــب منتشــراً فــي تركيــا. كمــا ينــص علــى أنــه بنــاءً علــى 

الأعــداد الكبيــرة خــلال فتــرة طويلــة، والاســتهداف المحــدد لبعــض الجماعــات، ووجــود أنمــاط متكــررة 

واســتخدام فــرق متخصصــة، يمكــن أيضًــا اعتبــار التعذيــب فــي تركيــا منهجيًــا. يقــر التقريــر بــأن توصيــف 

عمليــات الاختطــاف الداخليــة و / أو الدوليــة التــي نفذتهــا الســلطات التركيــة علــى أنهــا واســعة الانتشــار 

ــه لا جــدال فــي أن  ــر أن ــر للجــدل. ومــع ذلــك، يذكــر التقري فــي ســياق نظــام رومــا الأساســي أمــر مثي

عمليــات الاختطــاف هــذه يجــب أن تعتبــر منهجيــة فــي هــذا الإطــار.

١2١- وفيمــا يتعلــق بالعنصــر الســياقي الثالــث، والــذي بموجبــه يجــب توجيــه الهجــوم ضــد أي ســكان 

مدنييــن، يشــير التقريــر إلــى أن ضحايــا أعمــال التعذيــب والاختفــاء القســري ليســوا أشــخاصًا مختاريــن 

عشــوائياً، بــل ينتمــون إلــى مجموعتيــن تنتقــدان الحكومــة وتــم اختطافهــم و/ أو تعذيبهم لهذا الســبب: 

حركــة غولــن، والشــعب الكــردي.

ــة أو  ــة أو منظم ــة دول ــلا بسياس ــوم عم ــذ الهج ــا تنفي ــب أيضً ــي، يج ــا الأساس ــام روم ــب نظ وبموج

ــى أن هــذا العنصــر الســياقي الإضافــي  ــر إل ــكاب مثــل هــذا الهجــوم. ويخلــص التقري ــزا لهــا لارت تعزي

ــة يمكــن وصفهــا علــى النحــو  ــة التركي ــا. وتنــص علــى أن سياســة الدول ــة تركي قــد تحقــق أيضًــا فــي حال

ــي  ــن الت ــة غول ــون بحرك ــم مرتبط ــم أنه ــن يزُع ــخاص الذي ــاف الأش ــب واختط ــلال تعذي ــن خ ــي: م التال

تشــير إلــى أعضائهــا بأنهــم إرهابيــون، وبالشــعب الكــردي، تريــد الدولــة التركيــة حملهــم علــى الاعتــراف. 



67
محكمة تركيا

ومعاقبتهَــم جســدياً. وتهــدف الدولــة أيضًــا إلــى انتــزاع معلومــات -صحيحــة أو خاطئــة- عــن أشــخاص 

ــك بأحــكام  ــى كل هــؤلاء الأشــخاص بعــد ذل ــم يحُكــم عل ــب بدورهــم. ث ــن ســيتعرضون للتعذي آخري

ــاءً علــى تصريحــات صــدرت تحــت التعذيــب. ــة بالســجن، بن طويل

ويخلــص التقريــر إلــى أن سياســة التعذيــب قــد تــم تنظيمهــا والتشــجيع عليهــا والترويــج لهــا بشــكل 

فعــال، أو التســامح معهــا على كل مســتوى من مســتويات الدولة، أي المشــرع، والحكومــة، والمحافظون، 

والنظــام القضائــي، والأجهــزة الأمنيــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وفيمــا يتعلــق بحــالات الاختفــاء 

القســري، يشــير التقريــر إلــى أنهــا تنطــوي علــى تنســيق خدمــات الدولــة المختلفــة وتتطلــب مــوارد كبيرة، 

ممــا يشــير إلــى مشــاركة الدولــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي حــالات الاختفــاء القســري )الداخليــة( إلــى 

الإفــلات مــن العقــاب، مــن خــلال رفــض إجــراء تحقيقــات فعالــة والحــدِّ مــن إمكانيــة وصــول الضحايــا 

ــر إلــى  ــة. وفيمــا يتعلــق بحــالات الاختفــاء القســري خــارج الحــدود الإقليميــة، يشــير التقري إلــى العدال

تصريحــات الحكومــة، التــي تعتــرف صراحــة بسياســة الدولــة، بــل وتتفاخــر بنتائجهــا.

ــة حالــة جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب  ١22- أخيــراً، يشــير التقريــر إلــى أنــه مــن أجــل أن تشــكّل أيّ

نظــام رومــا الأساســي، يجــب ارتــكاب جريمــة أو أكثــر مــن الجرائــم الأساســية المشــار إليهــا فــي المــادة ) 

)١( مــن النظــام الأساســي كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي. وفــي حالــة تركيــا، فــإن الجرائــم 

ــر،  ــا للتقري ــي، وفقً ــخاص، والت ــري للأش ــاء القس ــب والاختف ــال التعذي ــي أعم ــة ه ــية ذات الصل الأساس

تتماشــى مــع تعريــف جرائــم التعذيــب والاختفــاء القســري فــي نظــام رومــا الأساســي.

ج- رأي المحكمة

١23- تكــرر المحكمــة بشــدة أنهــا لا تملــك ولايــة لتقييــم المســؤولية الجنائيــة الفرديــة المحتملــة فــي 

قضايــا محــددة. ومــع ذلــك، فــإن المحكمــة مدعــوة إلــى إبــداء رأي حــول مــا إذا كانــت أعمــال التعذيــب 

والاختطــاف التــي تــرى أنهــا حدثــت ومــا زالــت تحــدث فــي تركيــا )انظــر الفصليــن ١ و 2( تشــكل جــزءًا مــن 

ســياق عالمــي محــدد مــن شــأنه أن يســمح بنعتهــا بأنهــا جرائــم ضــد الإنســانية بموجــب القانــون الدولــي 

العرفــي والقواعــد الآمــرة.

واســتنادا إلــى المعلومــات المقدمــة إلــى المحكمــة،))١3( تــرى اللجنــة أنــه منــذ محاولــة الانقــلاب التــي 

جــرت فــي تموز/يوليــو )20١ علــى الأقــل، وقعــت أعمــال التعذيــب والاختفــاء القســري بطريقــة منهجيــة 

ــغ عنهــا؛)١40(  ــا المبل ومنظمــة. وفــي هــذا الصــدد، تلاحــظ المحكمــة بشــكل خــاص ارتفــاع عــدد القضاي

وجــود فِــرقَ مختصــة بالتعذيــب، وعــدم وجــود تحقيقــات فعالــة، وتفشــي إفــلات مســؤولي الدولــة مــن 

)))1(  بما في ذلك التقارير الستة والوثائق المصاحبة والشهادات.
)1)1(  انظر الفصلين 1 و).
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العقــاب؛)١4١( الإطــار القانونــي الناقــص؛)١42( عــدم إنفــاذ قــرارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛)١43( 

والتأثيــر الخطيــر وطويــل الأمــد لهــذه الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان علــى الضحايــا وعائلاتهــم. 

ــى وجــه  ــب والاختفــاء القســري تســتهدف عل ــك، تلاحــظ المحكمــة أن أعمــال التعذي ــى ذل بالإضافــة إل

التحديــد المدنييــن الذيــن ينُظــر إليهــم علــى أنهــم معارضــون للحكومــة.

ــا  ــن اعتباره ــذه لا يمك ــري ه ــاء القس ــب والاختف ــال التعذي ــة أن أعم ــرى المحكم ــك، ت ــة لذل ونتيج

مجــرد حــوادث منعزلــة، بــل تــرى المحكمــة أنهــا تعتبــر جــزءًا مــن هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي ضــد 

الســكان المدنييــن وقــع فــي تركيــا منــذ يوليــو )20١ علــى الأقــل.

وبالتالــي، تــرى المحكمــة أن أعمــال التعذيــب والاختفــاء القســري المرتكبــة فــي تركيــا، فــي الطلبــات 

المقدمــة إلــى هيئــة مناســبة ورهنــا بإثبــات المعرفــة المحــددة للمتهميــن ونيتهــم المحــددة، يمكــن أن 

ترقــى إلــى مرتبــة الجرائــم ضــد الإنســانية.

)1)1(  انظر الفصل ).
)))1(  انظر الفصل الخامس.

)))1(  علــى ســبيل المثــال القــرارات التاليــة: ECtHR، دميرتــاش ضــد تركيا رقم )1))1/)1، 1) نوفمبــر )11)؛ ECtHR، كافالا ضد تركيــا، رقم )))))/)1، 
11 ديسمبر )11)؛ ECtHR، باش ضد تركيا رقم )))))/)1، ) مارس 1)1)، وECtHR، ألب أرسلان ألتان ضد تركيا، رقم ))))1/)1، )1 أبريل )11).
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ثالثا: الرأي الختامي لمحكمة تركيا
١24- تــم تكليــف محكمــة تركيــا، بصفتهــا محكمــة رأي، بتقييــم الادعــاءات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق 

الإنســان التــي تحَــدُث فــي إطــار الولايــة القضائيــة لتركيــا، وتقديــمِ تقاريــر مســتقلة عنهــا. وهــذا الــرأي 

ليــس ملزمًــا قانونـًـا، ولكنــه قــد يكــون بمثابــة مصــدر يتمتــع بســلطة أخلاقيــة لزيــادة الوعــي. والواقــع أن 

الصمــت هــو العــدو الأكبــر لحقــوق الإنســان الأساســية.

)١2- المحكمــة مســتقلة. يتمتــع جميــع قضاتهــا بخبــرة فــي مجــال حقــوق الإنســان. وكان ثلاثــة منهــم 

ــة  ــي المحكم ــا ف ــة قاضي ــاة المحكم ــد قض ــان. كان أح ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــي المحكم ــاة ف قض

الدســتورية لجنــوب إفريقيــا، وهــي المحكمــة العليــا فــي ذلــك البلــد. وشــغل أحــد القضــاة مناصــب عليــا 

فــي الأمــم المتحــدة. ويشــغل قــاض آخــر منصبًــا رفيعًــا فــي إحــدى منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة 

ذات الســمعة الطيبــة. جميــع القضــاة هــم أو كانــوا أســاتذة فــي جامعــات معروفــة. ليــس لــدى أي مــن 

قضــاة المحكمــة أي صــلات مــع تركيــا أو أي طــرف آخــر يمكــن أن يــؤدي إلــى تفضيــل غيــر لائــق أو تحيــز. 

لقــد أدوا مهمتهــم بــدون مقابــل. وهــذا الــرأي بالإجمــاع هــو نتيجــة دراســة جــادة ونقــاش مكثــف.

)١2- كانــت جلســة المحكمــة تجربــة مفيــدة وعميقــة. نأمــل أن يســاهم فــي تعزيــز اليقظــة بشــأن حالــة 

حقــوق الإنســان ليــس فقــط فــي تركيــا، ولكــن أيضًــا فــي المنطقــة وفــي جميــع أنحــاء العالــم.

)١2- ويســتند رأي المحكمــة إلــى القانــون الدولــي والأوروبــي لحقــوق الإنســان وإلــى المعلومــات التــي 

أتيحــت للمحكمــة مــن قبــل الخبــراء المقرريــن وإلــى شــهادات الشــهود.

ــات أو  ــة معلوم ــى المحكم ــرض عل ــأن تع ــا ب ــمح له ــع يس ــي وض ــا ف ــة تركي ــت حكوم ــا كان ــدر م وبق

ــك. ــام بذل ــدم القي ــارت ع ــا اخت ــف أنه ــن المؤس ــة، فم ــة المحكم ــة بولاي ــرات ذات صل مذك

كانــت تقاريــر الخبــراء المقدمــة إلــى المحكمــة وافيــة ومفصلــة وشــاملة، وكانــت تحتــوي علــى 

معلومــات قيمــة للغايــة.

يستند رأي المحكمة إلى مجموع المعلومات التي تمخضت عن التقارير والشهادات الشفوية.

)١2- نتيجــة لتنــوع طبيعــة الموضوعــات التــي تــم تناولهــا، اختلفــت، بالضــرورة، طبيعــةُ ومحتويــات 

الشــهادات الشــفوية التــي أدلــى بهــا الشــهود. وروى الشــهود قصــص تجاربهــم الخاصــة. وظهــرت نقــاط 

الضعــف البشــري فــي بعــض الأحيــان لأســباب مفهومــة. كان بعــض الشــهود فــي المقدمــة متوتريــن، 

وعاطفييــن بعــض الشــيء. أظهــر عــدد قليــل منهــم أعــراض الصدمــة، ونأمــل أن يتلقــوا عنايــة طبيــة أو 
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نفســية. وتعتــرف المحكمــة بالشــجاعة التــي أظهرهــا الشــهود أثنــاء شــهادتهم ومســاهمتهم فــي كســر 

حاجــز الصمــت.

ــال أحــد  ــا. ق ــى حــد م ــدان إل ــه الأب ــرة. والبعــض الآخــر تقشــعر ل ــب مــن الشــهادة مؤث ــت جوان كان

الشــهود، علــى ســبيل المثــال، إنــه عندمــا ســأل مختطفيــه عــن مكانــه، قيــل لــه: إنــه »فــي مــكان موجــود 

وغيــر موجــود«. وأخبــر آخــرون المحكمــة ليــس فقــط كيــف أنهــم تعرضــوا للتعذيــب الجســدي، ولكــن 

ــا  ــد، وربم ــة الأم ــب الطويل ــة العواق ــدرك المحكم ــم. وت ــم وبناته ــاب زوجاته ــد باغتص ــا بالتهدي أيضً

الأبديــة، علــى الأجيــال القادمــة للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. وتأمــل المحكمــة أن يكــون رأيهــا 

مصــدر إلهــام وتشــجيع علــى تحســين احتــرام وحمايــة الكرامــة الإنســانية للجميــع وحقوقهــم.

ولــم يــدل الشــهود بشــهاداتهم تحــت القَسَــم. وبســبب غيــاب الحكومــة التركيــة أو ممثليهــا، لــم يتــم 

ــار الشــهادة، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق اســتجواب الشــهود. ولــم يتعــارض أي مــن الشــهود  اختب

مــع شــهود آخريــن أو مــا ورد فــي المحاضــر. وفــي الواقــع، أيــد العديــدُ منهــا المعلومــاتِ الــواردة فــي 

التقاريــر.

ــاف،  ــب، والاختط ــي: التعذي ــع ه ــتة مواضي ــول س ــئلة ح ــة الأس ــة بمعالج ــف المحكم ــم تكلي )١2- ت

وحريــة الصحافــة، والإفــلات مــن العقــاب، واســتقلال القضــاء، ومــا إذا كانــت أعمــال الحكومــة التركيــة 

ترقــى إلــى مســتوى جريمــة ضــد الإنســانية. تتداخــل هــذه الموضوعــات بالطبــع؛ فعلــى ســبيل المثــال، 

غالبًــا مــا يتــم تعذيــب الشــخص الــذي يتــم اختطافــه ويختفــي. وبــدون صحافــة حــرة تبلــغ عــن الأحداث 

ــب.  ــي شــيئا بشــأن الاختطــاف والتعذي ــن يعــرف الجمهــور والمجتمــع الدول ــاءات، ل والشــكاوى والادع

ويــؤدي هــذا الصمــت والجهــل إلــى عــدم التحقيــق فــي الأمــر وإحالتــه إلــى القضــاء. عــلاوة علــى ذلــك، 

إذا تعرضــت مهنــة المحامــاة للترهيــب ولــم يكــن القضــاء مســتقلاً، فســيتبع ذلــك بالضــرورة الإفــلاتُ 

مــن العقــاب.

١30- وفيما يتعلق بالمواضيع الستة التي خضعت لتقييم المحكمة، فإنها ترى ما يلي:

التعذيب

١3١- تــرى المحكمــة أن هنــاك اســتخدامًا منهجيًــا ومنظمًــا للتعذيــب فــي تركيا، لا ســيما ضد الأشــخاص 

الذيــن يعُتقــد أنهــم مرتبطــون أو مؤيــدون لحركــة غولن، والشــعب الكــردي، وكذلك الأشــخاص المشــتبه 

فــي ارتكابهــم جرائــم عادية.

١32- وتشــير المحكمــة إلــى أن تركيــا ملزمَــة بالحظــر الدولــي للتعذيــب. وبينمــا تقــر بــأن تركيــا أعلنــت 

حالــة الطــوارئ فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب وأبلغــت فــي 20 يوليــو / تمــوز )20١، مجلــس الــوزراء بعدم 

تقيدهــا بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فإنهــا تؤكــد مجــددًا أن حظــر التعذيــب المنصــوص عليــه 

فــي الوثائــق القانونيــة الدوليــة المعمــول بهــا هــو حظــر مطلــق. وأنــه لا يمكــن عــدم التقيــد بــه.
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ــق  ــا يتعل ــة فيم ــى المحكم ــت إل ــي قدُم ــرى الت ــات الأخ ــع المعلوم ــهود م ــادات الش ــق إف ١33- تتواف

ــب. ــال التعذي ــي أعم ــائد ف ــط الس ــد النم ــب وتؤك ــم للتعذي ــي والمنظ ــتخدام المنهج بالاس

ــة  ــا فردي ــي قضاي ــا ف ــداء رأيه ــا ليســت مدعــوة لإب ــة مجــددًا أنه ــد المحكم ــي هــذا الصــدد، تؤك وف

ــا. ــي تركي ــة ف ــان العالمي ــوق الإنس ــة حق ــأن حال ــداء رأي بش ــن لإب ــب، ولك ــق بالتعذي تتعل

١34- وتلاحــظ المحكمــة بشــكل خــاص أن التهديــدات بالتعذيــب للأقــارب، ولا ســيما اغتصــاب الزوجــة 

ــب الجســدي. وفــي هــذا  ــرت عليهــم أفعــال التعذي ــا أث ــر مم ــا أكث ــى بعــض الضحاي ــرت عل ــة، أث والابن

الصــدد، تنضــم المحكمــة إلــى اعتــراف بعــض المحاكمــات الدوليــة بــأن المعانــاة النفســية للأشــخاص 

ــتوى  ــى مس ــى إل ــن أن ترق ــن، يمك ــق بالآخري ــديد يلُحَ ــة ش ــوء معامل ــاهدة س ــى مش ــرون عل ــن يجُبَ الذي

الخطــورة المطلــوب بموجــب جريمــة التعذيــب الدوليــة.

ــرا  ــرا خطي ــب تأثي ــاز والتعذي ــفي والاحتج ــال التعس ــأن للاعتق ــة ب ــر المحكم ــك، تق ــى ذل ــلاوة عل ع

وطويــلَ الأمــد علــى الضحايــا، ليــس فقــط علــى المســتوى البدنــي والعقلــي، ولكــن أيضًــا علــى المســتوى 

ــن  ــراحهم م ــلاق س ــد إط ــخاص، بع ــض الأش ــة أن بع ــظ المحكم ــدد، تلاح ــذا الص ــي ه ــي. وف الاجتماع

الســجن، تعرضــوا للرفــض مــن قِبــل أسُــرهم ومجتمعاتهــم. ويمكــن أن يصبــح هــذا الرفــض الاجتماعــي 

غيــر محتمــل بالنســبة لهــم، ممــا يؤثــر علــى قرارهــم بالفــرار مــن البــلاد.

ــة باتخــاذ تدابيــر لمنــع مزاعــم ســوء المعاملــة  )١3- أخيــراً، تكــرر المحكمــة أن الدولــة التركيــة ملزمَ

والتحقيــق فيهــا.

)١3- فــي ضــوء مــا ســبق، تــرى المحكمــة أن تصرفــات تركيــا لا تتماشــى مــع التزاماتهــا بموجــب القانون 

الدولي.

عمليات الاختطاف

)١3- وفيمــا يتعلــق بعمليــات الاختطــاف، تــرى المحكمــة أن عمليــات الاختطــاف هــي جــزء مــن عمــل 

الدولــة تجــاه المعارضيــن السياســيين المتصوَّريــن وأنــه لا يتــم التحقيــق بشــكل صحيــح فــي الشــكاوى 

ــة  ــة الدولي ــا فــي الاتفاقي ــا ليســت طرفً ــن أن تركي ــات الاختطــاف. وفــي حي والادعــاءات المتعلقــة بعملي

لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، إلا أن عليهــا التزامــات بموجــب القواعــد الآمــرة.

)١3- توجــد أســباب معقولــة لقبــول مــا يلــي: الضحايــا المزعومــون محرومــون مــن حريتهــم بشــكل 

ــى  ــون، عل ــراك متورط ــون الأت ــؤولون الحكومي ــمية؛ والمس ــة الرس ــراءات القانوني ــارج الإج ــفي وخ تعس

الأقــل بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق الإذعــان، فــي حرمانهــم مــن الحريــة؛ والســلطات التركيــة ترفــض 

الكشــف عــن مصيــر ومــكان الأشــخاص المعنييــن. لذلــك، كمــا يفُهــم بموجــب القانــون الدولــي، ترقــى 

عمليــات الاختطــاف إلــى حــد الاختفــاء القســري.
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ــاء  ــالات الاختف ــذ ح ــي تنفي ــتخدم ف ــرراً يسُ ــاً متك ــك، نمط ــى ذل ــلاوة عل ــة، ع ــظ المحكم )١3- وتلاح

ــري.  القس

ففيمــا يتعلــق بحــالات الاختفــاء القســري المحليــة، أولاً: يبــدو أن الجنــاة لا يشــعرون بالقلــق بشــأن 

ــة يتــم فــي وضــح النهــار، بحضــور  تدخــل ســلطات إنفــاذ القانــون، لأن الحرمــان القســري مــن الحري

شــهود عيــان أو كاميــرات أمنيــة؛ ثانيــاً: تتــم عمليــات الاختطــاف بطريقــة مماثلــة، أي باســتخدام نفــس 

ــا  ــوق رؤوس الضحاي ــس ف ــعِ كي ــيارة ووضْ ــادث س ــارة ح ــق إث ــن طري ــا ع ــات، وغالبً ــن المَركب ــوع م الن

المزعوميــن، وبعــد ذلــك يتــم دفعهــم فــي بــاص صغيــرة ســوداء.

وفيمــا يتعلــق بحــالات الاختفــاء القســري فــي الخــارج، تلاحــظ المحكمــة الحــالات المتكــررة التاليــة: 

يتــم التحريــض مــن قبــل تركيــا علــى الاختطــاف خــارج الحــدود مــن خــلال إلغــاء جــواز ســفر المخطــوف 

ممــا يــؤدى إلــى اعتقالــه أثنــاء الســفر، أو يتــم تنفيــذ عمليــة الاختطــاف مــن قبــل المخابــرات الوطنيــة 

التركيــة )MIT( دون موافقــة رســمية مــن الدولــة المضيفــة، أو يتــم إجراؤهــا بموافقــة رســمية مــن الدولــة 

المضيفــة خــارج إجــراء قانونــي رســمي.

١40- وترى المحكمة أن الاختفاء لفترة طويلة والاحتجاز التعسفي لا يتماشيان مع القانون الدولي.

١4١- وبنــاءً علــى المعلومــات المقدمــة إلــى المحكمــة، هنــاك أســباب معقولــة للوصــول إلــى اســتنتاج 

ــة  ــرات التركي ــل مســؤولي المخاب ــم إجراؤهــا مــن قب ــة يت ــاء القســري المحلي ــات الاختف ــاده: أن عملي مف

)MIT(  أو أفــراد آخريــن يعملــون مــع الدولــة التركيــة أو لصالحهــا. وتشــير المحكمــة إلــى أن تركيــا تعتــرف 

ــر  ــي بمســؤوليتها، فيمــا يتعلــق بحــالات الاختفــاء القســري فــي دول أخــرى غي ــا بمشــاركتها، وبالتال علنً

تركيــا.

ــري  ــاء القس ــالات الاختف ــة بح ــاءات المتعلق ــكاوى والادع ــة أن الش ــرى المحكم ــك، ت ــى ذل ــلاوة عل ع

ــق فيهــا بشــكل فعــال. ــم التحقي هــذه لا يت

١42- وخلصــت المحكمــة إلــى أن تركيــا لا تتصــرف بمــا يتفــق مــع التزامهــا الإيجابــي بالتحقيــق بموجــب 

القانــون الدولــي، وأنــه لا توجــد حمايــة فعالــة للحــق فــي الحرية والســلامة الشــخصية وحيــاة المعارضين 

ــن للحكومة. المفترضَي

حرية الصحافة

١43 - وتــرى المحكمــة أن قمــع الصحافــة وحريــة التعبيــر يشــير إلــى سياســة أوســع للدولــة تتمثــل فــي 

إســكات الأصــوات المنتقــدة وتقييــد وصــول النــاس إلــى المعلومــات.

١44 - تؤكــد المحكمــة الــدور الــذي لا غنــى عنــه لحريــة التعبيــر فــي تعزيــز المبــادئ الديمقراطيــة، بمــا 

فــي ذلــك الشــفافية والمســاءلة. ولا يمكــن للصحافــة الحــرة أن تــؤدي دورهــا فــي المجتمــع الديمقراطــي 
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ــة  ــة بمثاب ــة الصحاف ــل حري ــك، تعم ــرها. لذل ــة نش ــات وحري ــى المعلوم ــول إل ــان الوص ــم ضم إلا إذا ت

»رقيــب« ضــروري لمســاءلة الحكومــة واحتــرام حقــوق الإنســان.

ــة  ــة المحاكم ــى ذم ــن عل ــن المحتجزي ــة الصحفيي ــي: محن ــا يل ــق بم ــة بقل ــذه المحكم ــرف ه )١4- تعت

ــهير  ــاءة أو التش ــة الإس ــديدة بتهم ــات الش ــة والإدان ــات القضائي ــة؛ الملاحق ــرات طويل ــاز لفت أو الاحتج

بالرئيــس أو الدولــة؛ تجريــم الصحفييــن الذيــن يغطــون القضايــا الكرديــة والأرمنيــة؛ العنــف الجســدي 

والعقلــي المتكــرر بحــق أعضــاء الصحافــة ووســائل الإعــلام؛ تطبيــق أحــكام غامضــة فــي قانــون القــذف 

والســب والإرهــاب ضدهــم؛ إســاءة اســتخدام ســلطات الطــوارئ، وكذلــك التدخــل المباشــر والمســتمر 

مــن قبــل ســلطات الدولــة فــي الشــؤون الداخليــة لمهنــة الصحافــة.

ــر  ــي. وإن التعبي ــام والسياس ــال الع ــو المج ــلام ه ــائل الإع ــة ووس ــن الحكوم ــي بي ــر الرئيس إن التوت

السياســي، الــذي يتضمــن التعبيــر عــن المصلحــة العامــة، هــو أكثــر أشــكال حريــة التعبيــر حمايــة. هــذا 

لا يعنــي أن هــذه الحريــة لا يمكــن إخضاعهــا للاســتثناءات، ولكــن كمــا أقــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقوق 

الإنســان، يجــب تفســير هــذه الاســتثناءات بدقــة، ويجــب إثبــات الحاجــة إلــى أي قيــود بشــكل مقنــع. 

هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص حيــث تكــون طبيعــة الخطــاب سياســية وليســت تجاريــة. 

)١4- مــن واجــب وســائل الإعــلام التركيــة تجــاه الجمهــور الإبــلاغ عــن الأمــور التــي تهــم الــرأي العــام، 

بمــا فــي ذلــك الإرهــاب، حتــى فــي ســياق العنــف السياســي. وقــد تفــرض الدولــة، فــي مكافحــة الإرهاب، 

ــان أن  ــوازن لضم ــار الت ــة اختب ــود بدق ــذه القي ــع ه ــب أن تتَُّبَ ــن يج ــة، ولك ــى الصحاف ــة عل ــودًا معين قي

تكــون متوافقــة مــع القانــون الدولــي.

تــدرك المحكمــة الوضــع السياســي الصعــب والمثيــر للقلــق الــذي تحــدُث فيــه العديــد مــن حــالات 

ــكار  ــن إن ــام )20١. ولا يمك ــلاب ع ــة الانق ــاب محاول ــي أعق ــيما ف ــا، ولا س ــغ عنه ــي المبل ــل الإعلام التدخ

ــا، كمــا هــو الحــال فــي أي مــكان  ــة والاســتقرار فــي تركي ــراً للديمقراطي ــدًا كبي أن الإرهــاب يشــكل تهدي

آخــر. ومــع ذلــك، فمــن الســمات الرئيســية للديمقراطيــة أنهــا توفــر إمكانيــة حــل المشــكلات مــن خــلال 

النقــاش العــام، كمــا فعلــت فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن قبــل. إن الملاحقــة الجنائيــة واحتجــاز الصحفيين 

لمجــرد تغطيتهــم لمواضيــع سياســية حساســة ولكنهــا مهمــة )مثــل الفســاد والإرهــاب وأنشــطة مكافحــة 

ــر  ــا تأثي ــة وله ــة الصحاف ــي حري ــن أشــكال التدخــل المباشــر ف ــا شــكل م ــي حــد ذاته الإرهــاب( هــي ف

مخيــف قــد يــؤدي إلــى الرقابــة الذاتيــة.

ــة التعبيــر، ولا ســيما حريــة الصحافــة، مــن خــلال  )١4- وقــد تفاقمــت القيــود المفروضــة علــى حري

ــبب  ــة بس ــل المحاكم ــم قب ــم واحتجازه ــن ومقاضاته ــم الصحفيي ــاق لتجري ــع النط ــتخدام الواس الاس

أحــداث )١-)١ تمــوز / يوليــه )20١. وهــذه القيــود تمنــع كلاً مــن وســائل الإعــلام والجمهــور مــن الممارســة 

ــك، فهــي  ــى ذل ــات أساســية فــي مجتمــع ديمقراطــي. بالإضافــة إل ــات، وهــي حري ــة لهــذه الحري الفعال

تؤثــر بعمــق علــى الأسُــر والمجتمعــات المحليــة فــي أهدافهــا المباشــرة.  
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ــة الصحافــة، لا يفــي  ــا، فيمــا يتعلــق بحري ــرى المحكمــة أن ســلوك تركي )١4- فــي ضــوء مــا ســبق، ت

ــي. ــون الدول ــا بموجــب القان بالتزاماته

الإفلات من العقاب

)١4- وتــرى المحكمــة أنــه كانــت هنــاك ثقافــة ســائدة ومســتمرة لإفــلات مــن العقــاب فــي تركيــا منــذ 

عــام 0))١، والتــي وصلــت إلــى مســتويات غيــر مســبوقة فــي الســنوات الأخيــرة، لا ســيما منــذ محاولــة 

الانقــلاب فــي )١ تمــوز / يوليــو )20١.

0)١- وتقــر المحكمــة بتحديــد التقريــر لخمســة أســباب مترابطــة تســاهم بشــكل تراكمــي فــي الإفــلات 

مــن العقــاب وتظُهــر الطابــع المنظــم والمؤسســي للمشــكلة: )١( الهيكل القانونــي الناقــص، )2( والخطاب 

السياســي الــذي يعــزز أنمــاط الإفــلات مــن العقــاب، و)3( عــدم وجــود إرادة سياســية لمحاســبة موظفــي 

الدولــة، و)4( عــدم فعاليــة التحقيقــات التــي يجريهــا المدعــون العامــون وتأخرهُــا، و))( عــدم وجــود 

ســلطة قضائيــة مســتقلة.

ــاكات الجســيمة لحقــوق  ــة فــي مزاعــم الانته ــى أن عــدم وجــود تحقيقــات فعال تشــير المحكمــة إل

الإنســان مثــل التعذيــب والاختفــاء القســري هــو نتيجــة لعــدم رغبــة المدعيــن فــي بــدء تحقيقــات فــي 

الجرائــم التــي يرتكبهــا مســؤولو الدولــة. عــلاوة علــى ذلــك، تلاحــظ المحكمــة أن أحــكام الإفــلات مــن 

ــة والموظفيــن العمومييــن  العقــاب بموجــب القانــون التركــي تجعــل محاكمــة موظفــي الخدمــة المدني

ــة - خاضعــة لإذن مــن  ــى الأقــل فــي الممارســة العملي وقــوات الأمــن وأفــراد أجهــزة الاســتخبارات - عل

ــي تســيطر عليهــا الحكومــة. ــة الت ــة ذات الصل الســلطة الإداري

وتشــير المحكمــة إلــى أن ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب راســخة فــي النظــام القضائــي، وعلــى وجــه 

التحديــد فــي نظــام العدالــة الجنائيــة. ونتيجــة لعــدم إجــراء تحقيقــات فعالــة فــي الانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق الإنســان، وانعــدام الاســتقلال الحقيقــي والمتصــوَّر للســلطة القضائيــة، وعــدم مســاءلة الجناة، 

فقََــدَ المواطنــون ثقتهَــم فــي النظــام القضائــي. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق الإنســان يتعرضــون لمزيــد مــن الصدمــة بســبب عــدم الوصــول الفعــال إلــى العدالــة.

١)١- وتــرى المحكمــة أن الإفــلات المســتمر والســائدَ مــن العقــاب علــى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

الإنســان لا يتماشــى مــع التزامــات تركيــا بموجــب القانــون الدولــي. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا الإفــلات 

مــن العقــاب يدعــم، بــل يعــزز، الاســتخدامَ المنهجــي والمنظــم للتعذيــب والاختفــاء القســري فــي تركيا

استقلال القضاء والوصول إلى العدالة

2)١- تلاحــظ المحكمــة أن تركيــا أجــرت إصلاحــات مهمــة علــى نظامهــا القانونــي والقضائــي فــي الفتــرة 

ــى الإصــلاح الدســتوري المعتمــد فــي عــام 20١0  ــن 20١0 و20١3. وتشــير المحكمــة بشــكل خــاص إل ــا بي م

ــع صلاحيــات المحكمــة الدســتورية مــن أجــل تلقــي الطلبــات الفرديــة لحمايــة حقــوق الإنســان  والــذي وسَّ
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وتغييــر تكويــن أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى وإجــراءات تعيينهــم. وقــد كان هــذا الإصــلاح خطــوة 

فــي الاتجــاه الصحيــح نحــو ضمــان اســتقلال القضــاء وضمــان وصــول الأفــراد إلــى العدالــة فــي حالــة 

انتهــاك حقــوق الإنســان.

ــه  ــول ب ــي المعم ــار القانون ــن أن الإط ــم م ــى الرغ ــه عل ــق أن ــة بقل ــظ المحكم ــك، تلاح ــع ذل 3)١- وم

يوفــر ضمانــات فعالــة، فقــد تزعــزع اســتقرار ســيادة القانــون بســرعة كبيــرة بســبب رد فعــل الحكومــة 

علــى احتجاجــات حديقــة غيــزي فــي يونيــو 20١3، عــلاوة علــى التهديــد الملمــوس بملاحقــة كبــار مســؤولي 

الدولــة بتهمــة الفســاد فــي ديســمبر 20١3.

4)١- أولاً، تلاحــظ المحكمــة اعتمــاد عــدة )تعديــلات علــى( قوانيــن أدت إلــى تعطيــل اســتقلال القضاء. 

علــى وجــه الخصــوص، تشــير المحكمــة إلــى القانــون رقــم 24)) المــؤرخ )2 فبرايــر 20١4 الــذي حَــدَّ مــن 

ــس  ــى مجل ــز الســيطرة السياســية عل ــم تعزي ــك، ت ــى ذل ــى. عــلاوة عل ــس القضــاء الأعل اســتقلالية مجل

ــم  ــي ت ــتور الت ــى الدس ــلات عل ــن التعدي ــد م ــلال العدي ــن خ ــتورية م ــةِ الدس ــى والمحكم ــاء الأعل القض

إقرارهــا فــي 20 ينايــر )20١ والتــي غيــرت إجــراءات اختيــار أعضائهــا وتعيينهــم. 

ــل  ــاتِ الفص ــقٍ عملي ــة بقل ــظ المحكم ــري، تلاح ــل القس ــات الترحي ــى عملي ــة إل ــا، بالإضاف ))١- ثانيً

الجماعــي لحوالــي 0)).4 قاضيــا ومدعيــا عامــا فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب، بنــاءً علــى قائمــة وضعهــا 

ــى. مجلــس القضــاء الأعل

يــن الذيــن اتخــذوا قــرارات أو  ــا، تلاحــظ المحكمــة أن العديــد مــن القضــاة والمدعيــن العامِّ ))١- ثالثً

أجْــرَوْا تحقيقــات لــم توافــق عليهــا الحكومــة، تــم اعتقالهــم بإجــراءات موجــزة ووُضعــوا رهــن الحبــس 

الاحتياطــي للاشــتباه فــي انتمائهــم إلــى منظمــة إرهابيــة بعــد محاولــة الانقــلاب. وهذا يشــكل، مــن وجهة 

نظــر المحكمــة، ترهيبًــا شــديدًا للقضــاء.

وتشــير المحكمــة فــي هــذا الصــدد إلــى الأحــكام الجنائيــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب، والتــي تتســم 

بالغمــوض والتفســير بشــكل فضفــاض، كمــا لاحظــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي حكمهــا 

ــا. بالإضافــة  الصــادر فــي 22 ديســمبر/ كانــون الأول 2020 فــي قضيــة صــلاح الديــن دميرتــاش ضــد تركي

ــي  ــيما ف ــاع، لا س ــق الدف ــى ح ــة عل ــاق المفروض ــعة النط ــود الواس ــة القي ــظ المحكم ــك، تلاح ــى ذل إل

قضايــا مكافحــة الإرهــاب، التــي فرضتهــا مراســيم الطــوارئ، والتــي لا تتفــق، فــي رأيهــا، مــع الالتزامــات 

الدوليــة لتركيــا فــي مجــال حقــوق الإنســان. عــلاوة علــى ذلــك، تلاحــظ المحكمــة أن القانــون الصــادر فــي 

يونيــو 20١4 أنشــأ »قضــاة الصلــح الجنائييــن« ومنحَهــم صلاحيــاتٍ واســعة مثــل إصــدار أوامــر التفتيــش، 

واحتجــاز الأفــراد، وحجــب المواقــع الإلكترونيــة أو مصــادرة الممتلــكات، دون مراجعــة فعالــة مــن قِبــل 

ســلطة قضائيــة أعلــى.
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ــة  ــن المحكم ــن م ــذ حكمي ــدم تنفي ــاص إزاء ع ــكل خ ــا بش ــن قلقه ــة ع ــرب المحكم ــراً، تع ))١- أخي

ــن. ــن المحتجزي ــوري ع ــراج الف ــران بالإف ــان يأم ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي

))١- وبالإشــارة إلــى عــدم اســتقلال القضــاء فضــلا عــن ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب الســائدة )التــي 

يتناولهــا الفصــل 4(، تــرى المحكمــة أن الوصــول الفعــال إلــى العدالــة وبالتالــي حمايــة حقــوق الإنســان 

الأساســية فــي الحالــة الراهنــة للنظــام القضائــي فــي تركيــا أمــر وهمــي. 

الجرائم ضد الإنسانية

))١- تكــرر المحكمــة بشــدة أنهــا لا تملــك ولايــة لتقييــم المســؤولية الجنائيــة الفرديــة المحتملــة فــي 

قضايــا محــددة. ومــع ذلــك، فــإن المحكمــة مدعــوة إلــى إبــداء رأي حــول مــا إذا كانــت أعمــال التعذيــب 

والاختطــاف التــي تــرى أنهــا حدثــت ومــا زالــت تحــدُث فــي تركيــا هــي جــزء مــن ســياق عالمــي محــدد مــن 

شــأنه أن يســمح بتوصيفهــا بأنهــا جرائــم ضــد الإنســانية بموجــب القانــون الدولــي العرفــي. 

ــو )20١  ــي تموز/يولي ــرت ف ــي ج ــلاب الت ــة الانق ــذ محاول ــل، من ــى الأق ــه، عل ــة أن ــرى المحكم 0)١- ت

ــي هــذا الصــدد، تلاحــظ  ــة. وف ــة ومنظم ــة منهجي ــاء القســري بطريق ــب والاختف ــال التعذي وقعــت أعم

ــا المبلــغ عنهــا؛ وجــود فِــرقَ مختصــة بالتعذيــب، وعــدم  المحكمــة بشــكل خــاص ارتفــاعَ عــدد القضاي

وجــود تحقيقــات فعالــة، وتفشــي إفــلات مســؤولي الدولــة مــن العقــاب؛ الإطــار القانونــي الناقــص؛ عدم 

إنفــاذ قــرارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ والتأثيــر الخطيــر وطويــل الأمــد لهــذه الانتهــاكات 

الجســيمة لحقــوق الإنســان علــى الضحايــا وعائلاتهــم. بالإضافــة إلــى ذلــك، تلاحــظ المحكمــة أن أعمــال 

التعذيــب والاختفــاء القســري تســتهدف علــى وجــه التحديــد المدنييــن الذيــن ينُظــر إليهــم علــى أنهــم 

معارضــون للحكومــة.

١)١- ونتيجــة لذلــك، تــرى المحكمــة أن أعمــال التعذيــب والاختفــاء القســري هــذه لا يمكــن اعتبارهــا 

مجــرد حــوادث منعزلــة، بــل تــرى المحكمــة أنهــا تعتبــر جــزءًا مــن هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي ضــد 

الســكان المدنييــن وقــع فــي تركيــا منــذ يوليــو )20١ علــى الأقــل.

وبالتالــي، تــرى المحكمــة أن أعمــال التعذيــب والاختفــاء القســري المرتكبــة فــي تركيــا، فــي الطلبــات 

المقدمــة إلــى هيئــة مناســبة ورهنــا بإثبــات المعرفــة المحــددة للمتهميــن ونيتهــم المحــددة، يمكــن أن 

ترقــى إلــى مرتبــة الجرائــم ضــد الإنســانية.
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